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 أهــدي هــذا  الـعــمل
 ى من لم تدخر نفسا في تربيتي ـــ أمي الحنون.إل

 ى من تشققت يداه في سبيل رعايتي ـــ أبي الصبور.إل

 الله مرحمه ةالكريمهم روحإلى 
 "  يعيش" إلـى  كــل عـائـــلــة 

 .المشرف "حاج سودي محمد "  الذي لم يذخر جهد في مساعدتي  الأستاذإلى  

             الذين ساهمو في تلقيني ولو بحرف في حياتي الدراسية. كــل الاساتذةوإلى   
          الـمـتـخـرجــيـن و برفقتي أثناء دراستي في الجامعة  كل الأصدقاء ،ومن كانوإلى    

 .2017تسيير مؤسسات دفعة  الحقوققـسـم  ن م

ddيعي 

 2017د فـعـة 

 

 

 

 يعيـش زهــرة



 
 
 
 
 

 وعرفان كلمة شكر

 

 قال تعالى: بسم الله الرحمان الرحيم

 قال رب أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى» 
 «.والدي وان اعمل صالحا ترضاه 

نحمده سبحانه وتعالى على توفيقه لنا في إنجاز هذا العمل 

 المتواضع والذي نأمل أن يكون خالصاً لوجهه الكريم.

كما لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى كل أساتذة، 

" على حاج سودي محمدستاذ المحترم''لاوبالأخص أ

توجيهاته القيمة .فالشكر كل الشكر لكل الجهود التي بذلها 

وجه والمرشد الامين ملنا نعم ال نلقد كا ،استاذنا الفاضل

الى  المذكرةوكان لنصحه وإرشاده اكبر الاثر في اخراج هذا 

وإلى كل من ساعدنا ، رفجزاه الله عني كل خيحيز الوجود 

 من قريب أو بعيد في إثراء هذا الموضوع.

 

 



 
 
 
 
 

 

المقــــــــدمــــــــــــــــــــة    
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 ةوتزايد التقدم التكنولوجي والنمو المتزايد للطبق  ةر التشريعات العماليهو ظ أدى            
مهمتها السهر  التفتيش العمالي ةتسمى بأجهز  ةتابعه للدول إداريةوحدات  إنشاء إلى ةالعامل

بعالم الشغل , مع محاوله تحقيق نوع من الاستقرار  ةالخاص والأنظمةتطبيق التشريعات  إلى
 والتوازن في مجال علاقات العمل .

تصاعد الاهتمام بالتفتيش العمالي على  الأخيرةمع التطورات التي تشهدها هده و              
المستوى الدولي والعربي وانعكس دالك في اتفاقيات العمل الدولية والعربية والتي تؤكد على 

مما يجعلها أداة للملاحظة والتأثير ومجالا للدراسة.من هدا ’ لمفتشية العمل  الأساسي الدور
ا كان إذواقع هدا الجهاز ودوره في عالم الشغل وما  إلىالمنظور نحاول من هدا البحث نتطرق 

لتحديد الصعوبات والعراقيل التي  يالسع إلى إضافةالمنوطة به   الأهدافقادرا على أداء 
الدراسة  رقابة لمفتشية العمل وما تعالجه من  تافتراضاوسيكون مجال التحقيق من  يواجهها،

ختلالات يتوجب إتعززه من مشاكل و  قضايا وحالات تخص نطاق اختصاصها وبالتالي ما
تفتيش ت تشريعار تطوة ولأساسية لنشأاحل المرا ، العناية بها واقتراح البدائل المناسبة لها

ي لبشرالعنصر ل احوور نب لأنه يدالجود امتعدع موضول لعماون اشؤع موضوإن  لعملا
 .صبطابع خاى لأخرامرحلة عن  كلت  حل تميزامرة عدز جتااقد ج ولإنتاافي 

لى د إلجهواتجهت احيث ح؛ لاجتماعي يظهر بوضوالطابع ا كانلى ولأالمرحلة اففي 
من  كانا  لذل، ولعماامنها يعاني  كانلتي القاسية ع اضاولأوالسيئة وف الظرامعالجة 

نين القووالنظم اث استحدل والعماوالعمل ون اتتدخل في شؤأن لة ولدالمحتم على ا
ل لعماابين ت لعلاقاا كانتأن  بعد  همافع مستول ورلعماالتي تضمن حماية ت التشريعاوا
لى حد إلتي تتوقف الإنسانية ت العلاقاوالعمل نفسه اصاحب إرادة لعمل تنظمها اصاحب و

  لعمل.اعلى طبيعة نفسية صاحب  يركب

ر لتطوالتشريعي للعمل صاحب ر التطوأن المنطلق يتضح ا هدامن و             
ن يعيشوس لناا كانلوسطى ون القرانه في ألى نجد ولأاتتبعناه منذ نشأته ، وإذا ياقتصادلاا

من د فر كلم  ية مستقلة يقودقتصاة احدن ولعائلة تكوا وكانتة صغيرة متناثرى في قر
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لك ذثر إعلى ت نشأوأتمدنت وتجمعت ى ولقرا أبرتثم ، حاجاتهع بإشبا هاادفرأ
، لمنتجالفريق ن: افريقادي لاقتصاط النشااحي اناحية من نو كلظهر في اق ولأسوا

 كلل  تصاا وكانعلى مقربة من بعضهما ن لفريقاا هدانقد ظهر ، ولمستهلكالفريق وا
 ا.تصالا مباشرإ 7منهما بالآخر

لك وذية رلاستعماالحقبة ل اخلالعمل امفتشية  1909سنة نشئت أئر الجزافي و           
بذلك ، وئريينالجزالعمل امفتشي  هيئةنشأ ي ألذا 1909جانفي  11ار بموجب قر

من ت لولاياى امفتشين على مستو 6و ئيسي رحد والعمل نشاطها بمفتش امفتشية أت بد
امة في تنظيمها ت هيخ تحولارلتاالك ذل منذ لعماقد عرفت مفتشية ة. وحدأة وامرابينهم 

فريل أ 20م بموجب مرسوا تنظيما جديد 1948فقد عرفت سنة  هكذاو ا. هسيرو
مفتشية ولعاملة الليد  (Département)لولائية المصالح المتضمن تنظيم ا 1948

 لعمل.الفرنسية لمفتشية الهيئة افي ن ئريوالجزن المفتشوامج أد 1957في سنة ، ولعملا

من  كبيرلعمل تسير حسب نمط مستوحى بشكل امفتشية  كانتفقد ل لاستقلااما بعد أ
 1لفرنسي.م النظاا

 1967لعمل سنة امفتشية  هيئةت صلاحيال حوي ئرانص جزأول ظهر حيث           
 لاجتماعية.ون الشؤوالعمل اير وزسها تحت سلطة رلتي تماوا2

رخ مؤ 68-366قم ي رلتنفيذم المرسوانصين: ور لتنظيم تطبيقه بعد صدا هداف عر        
ون لشؤوالعمل المطبق على مفتشي ص الخام النظاايتضمن  1968ي ما 30في 

                                                           
 وكان، ئريةانين جزاقوور لى حين صدإلفرنسي العمل بالتشريع انص على ي لذا 1962يسمبر د 31ن قانو - 1

 لمناجم(.والفلاحة ، العمل)ا مشتركةية وزارتابعين لهيئة  كذالكلعمل امفتشو 
ار لقروالعاملة اليد والعمل المتعلق بهيئة مفتشية وا 1967سنة رس ما 27في رخ مؤ 60-67قم م رلمرسوا - 2
 .ملمرسوا اذهتطبيق  كيفياتد  لسنة يحداجويلية من نفس  28في رخ لمؤك المشترزاري الوا
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ص لخام ايتعلق بالنظا 1968ي ما 30في رخ مؤ 68-367قم م رلمرسو، والاجتماعيةا
 لاجتماعية.ون الشؤوالعمل اقبي المطبق على مرا

تتولى تفتيش دة؛ إذ محد كانتلهيئة ا هدهت صلاحيارة أن لإشار ادتجو          
يخ رتال أن لقوالمنطلق يمكن ا هدامن رة، ولتجاوالصناعة التابعة لقطاعي ت المؤسساا

دي لاقتصال المجاالا سميا ت لمجالاابلدنا في شتى ر لعمل مرتبط بتطوامفتشية 
 لاجتماعي.وا

ت لمتضمن صلاحياا 1975فريل أ 29في رخ لمؤا 75-33لأمر اسمح  حيث          
في ت لاختصاصااسة جل رلعمل بمماالمفتشي  ةاجتماعيلاون الشؤوالعمل امفتشية 

 الاشتراكيلمتعلق بالتسيير اللتشريع  كانل  لحاابطبيعة ،وعهوبكل فردي لاقتصاع االقطا
يخ ربتا 78-12قم ن رلقانول الك من خلاذيتجلى ؛ ولعملاثره على مفتشية ت أللمؤسسا

 لتطبيقية.انصوصه  كذاو للعامل م لعاالأساسي ن القانوالمتضمن ا 1978أوت  5

 كنتيجةلك ، وذيارجذا لشغل تغييراعالم ف عر 1990من سنة اء بتدوا        
، وتعرضت هذه المنظومة  1988فيها منذ ع لتي شراية دلاقتصات اللإصلاحا للاصلاحات

حيث دعمتها بجملة من الاجراءات  1996 و 1991التشريعية الى تعديلات سنتي 
 04-17رقم قانون  خلال صدور جملة من النصوص القانونية التشغيل وتنصيب العمال من

المكلفين في مجال الضمان  83-14 المعدل والمتمم للقانون رقم 2004 نوفمبر10المؤرخ في 
المتعلق بتنصيب  2004ديسمبر  25المؤرخ في  19ـ 04 رقم والقانون  الاجتماعي

بصدور ثلاث مراسيم أعيد تنظيم مفتشية العمل  وفي نفس السياق ،العمال ومراقبة التشغيل 
  .2005تنفيذية خلال سنة 

 أسباب اختيار الموضوع :
 محصورة في مايلي: الموضوع لأسباب موضوعية وأخرى ذاتية هذااخترنا 

 الأسباب الموضوعية:
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لمحتم امن  كانا  لذل، ولعماالتي يعاني منها اوالسيئة لقاسية ع اضاولأوف والظرامعالجة ــــ 
ت لتشريعاوانين القووالنظم اث استحدل والعماوالعمل ون اتتدخل في شؤأن لة ولداعلى 

 .همافع مستول ورلعماالتي تضمن حماية ا
 .ــــ معرفة المسؤولية المنوط بها أجهزة التفتيش اتجاه المؤسسات

لنقص اتي مشكلو ، لإقامةوالعمل ا خيصاعلى تر لهمبحصويتعلق خاصة ما و الجدل القائم ــــ 
ان حماية ، الجهاز هذا فاعلية تقليللى إحتما  يقودلك ن ذفإ، ظفينلنوعي في مودي والعدا

من خلال  هذاتلعب دورا محر ك في ترقية وتنشيط التحاور في العالم العمل وتطوير، و الشغل 
جتماعي وضع أجهزتها لتطبيق أحكام  النصوص القانونية من طرف أرباب العمل التشاور الا

صبح ر ألمساا هذال ستكمااقصد ق ولسود اقتصااجه نحو توو  لتسهيل مهام جهاز التفتيش
ذه م همهاوعمل وجعة تنظيم امرل لعمل من خلاالنظر في مفتشية دة اعاوري إلضرامن 

 مة.زللاالقانونية م االأحكاسن ولمؤسسة ا
 الأسباب الذاتية:

 والمجتمع  ية العمل لما له أهمية في المؤسسات الاقتصاديةميلنا الى موضوع مفتشــــ 
 أرباب العمل وذلك لحماية العمال من رغبة منا بتحسين أجهزة التفتيش باستقرار ــــ 
وكيف يمكن استغلال أجهزة فهم حقوق العمال على ارباب العمل الاطلاع الواسع على ــــ 

  لتحقيق ذلك. التفتيش بشتى أصنافها
 أهمية الدراسة :

الموضـوع مــن خلال كونه ينظم مسألة حساسة تتعلق بالجانب  هذاوتتجلى أهمية دراســة         
 .ما نكتسبه من أهمية علمية وعملية هذاو  الإقتصادي ومجال التشغيل

 الأهمية العلمية:
دراستنا في التقويم والاسهام في اثراء البحث العلمي وتحقيق فعالية مفتشية  أهميةتتمحور         

 عالم الشغللالعمل ومستجدات الطبقة العمالية وأرباب العمل بصفة عامة 
 الأهمية العملية:



 مقدمة 
 
 

 

 ه

مؤسسات للفتشية العمل وأليات مأهمية البحث العملية في مدى تجسيد ضوابط تكمن        
 .المستجدات المتسارعة،خاصة مختلف الطبقات العمالية الاقتصادية في ظل

 
 أهداف الدراسة:

 إعطاء حوصلة عامة لمفتشية العمل ومدى فعاليتها ومسايرتها للواقع مع الطبقة العمالية       
 .في ظل المستجدات الجديدة 

 اشكالية الدراسة:  
 تتمثل في السؤال التالي: المذكرةالاشكالية التي تهدف لمعالجة 

 .؟وما هي الأجهزة التي تشرف على ذلك .؟ماهي الأليات المطبقة في مجال مفتشية العمل   
 .؟ومامدى فعاليات الجهاز على ذلك

 هيكل الدراسة :  
 محورينتحليلًا وفق خطة مقسمة إلى التساؤلات أتبعنا منهجــاً  هذهللإجابة على مختلف         

، تم مفتشية العمل من ناحية التنظيمية والبشرية وممارستها  الأول المحورأساسين، تناولنا في 
تطرق الى الجهاز التنظيمي والبشري لمفتشية في المبحث الاول ،وضوابط ممارسة التفتيش في 

 المبحث الثاني
، فنضوى تحته الثاني تطرقنا الى دور رقابة مفتشية العمل في علاقات العملللمحور بالنسبة أما 

 لعملا تعازمنا تسوية اءاتجرإ على عمللامفتشية  قابةرمبحثين كذالك ،فتم التطرق الى 
 مفتشية العمل في علاقات العمل الجماعية في المبحث الثاني. رقابةالأول،  في المبحث  الفردية



 

 

 

  الفصل الاول  
مفتشية العمل من ناحية التنظيمية 

 والبشرية وممارستها



 التنظيمية والبشرية وممارستها مفتشية العمل من ناحيةالفصل الأول:                         
 

 

1 

تنظيم مفتشية العمل وصلاحياتها الركيزة الاساسية لارباب العمل والعمال   يعتبر                
لتي تغطيها ت القطاعاافي ل لعماا لى حمايةإحيث تؤدي  القانونية لية للعملولداعد القواوالممارسات 

تعتبر بمثابة العمود الفقري لنظم التفتيش في  والتي ،لعملامفتشية ل حو 1947 ئلها في سنةساو
مؤسسة  رهالعمل باعتباامفتشية  تحكمهلتي االعام للعمل  لتنظيمدئ امباوسائل ن و، إمختلف العالم

ومن جهة ل، لعمااحماية ولعمل وف المتعلق بظرالعمل اقابة تطبيق تشريع رمن جهة بتوفير  مكلفة
اضافة لي. ولدوالوطني العمل ق التشريع بما يتماشى مع سوا ذاله السريع تطوير تعمل على أخرى

 وتوجيه تلمخالفااجهاز التفتيش لقمع ل تخو هي أحد الوظائف الجوهرية لرقابيةالوظيفة االى ذلك 
حيث تعتبر جل . باتخاذ جميع التدابير الاحترازية الملاحظات كالاخلال باحكام التشريعية أو التنظيمية

الوسائل التي تقتضي نشر تقرير سنوي وارساله الى مكتب العمل الدولي متضمن في ذلك كافة 
سين المستوى ومن اجل تح،  المعلومات الخاصة بالاسس القانونية القانونية للمفتشية الوطنية للعمل

ل مجا، ويع موظفيهازتووتكوين وتجديد المعارف وتأهيل الموظفين وذلك بصفة دائمة دورات 
 1لمهنية.اض الأمرت احالاولعمل ادث احوولك نشاطاتها ذختصاصها بما في ا

لعمل تعكس المحلية لتفتيش اسة رلمماامن ع نوى لأخرول الدائر مثل بقية اللجزو                
المبحث ض مبحثين يتعرل لفصل من خلاا هذاله ولك ما سيتنا، ذلوطنيةاخصوصياتها وفها وظر

تفتيش اءات جروإعد اقوق ولثاني لطرالمبحث ايخصص ، و والبشري التنظيمي الجهاز لىول إلأا
لعمل المتعلقة بتفتيش ا 81قم رلية ولدالعمل اتفاقية منظمة افي ورد ما ء لك على ضووذلعمل ا
اء لخبراية للجنة ورلداير رلتقاافي بعض ورد فضلا عما  1962ئر سنة الجزالتي صدقت عليها ا

 لية.ولدالعمل التابعة لمنظمة الية ولدالمعايير التطبيق 

                                                           
 44، ص 2002د محمد الصغير بعلي، القانون الإداري  )التنظيم الإداري(، دار العلوم للنشر والتوزيع الجزائر طبعة  1
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 الجهاز التنظيمي والبشري لمفتشية العملول: لأالمبحث ا

 وهياكل مركزية هيكلية مع ة وزارئرر داطاإفي ان لبلدالعمل في معظم ايتم تنظيم مفتشية          
ى ذات لأخراين دلمياوالمكلفة بالعمل زارة اللو تلحالااتابعة في غالب ن لتي تكووا لامركزية

يث في ،تطرقنا الى مطلبين حةلهجرأو المهني التكوين والتشغيل والاجتماعية ون الشؤالصلة مثل ا
المطلب الاول الجهاز التنظيمي لمفتشية العمل،أما بالنسبة للمطلب الثاني جهاز البشري لمفتشية 

 العمل.

 لجهاز التنظيمي لمفتشية العمل.ول: الأالمطلب ا

المبادى العامة  وهناكز، لجهاا هذالرقابة على اتتولى  مركزيةلتفتيش سلطة ز اعلى جهاف يشر        
التي تبرر السلطة المركزية لتوجيد التفتيش واخيرا تطرقنا للمهام المنوطة للمفتشية لتنظيم المركزي 

الفرع الأول بالى الاشراف من قبل السلطة عامة المركزية  ،ومن خلال هذا المطلب سنتطرقالعمل
تفتيش تشكيل أجهزة البالفرع الثالث و  أمابالنسبة للفرع الثاني ادرجنا المبادى العامة لتنظيم المركزي،

 فرع الرابع مهام مفتشية العمل.في العلى مستوى سلطات المركزي غير الممركزة أما 

 مركزيةمن قبل سلطة عامة اف لإشرول: الأع الفرا
لعمل تحت ا"يوضع تفتيش ن بأ 81قم رلية ولدالاتفاقية الى من ولأة الفقرا 4دة لماا تنص         

ية لكل دارلإاسة رلمماب اسلوأيتماشى مع ي لذر الإطاالك في مركزية، وذقابة سلطة اف ورشرإ
لم يركز على السلطة المركزية لجهاز ، نةولنص بمرا هذاتميز ،ليةولدالعمل امنظمة ء عضاأضو من ع

ع ضاولأافي  القدرات والاختلافات مع مسايرة، جعلها من اختصاص الدولة العضوبل ، التفتيش
 1ء.لأعضاول الداية بين رلدستوا

                                                           
 .27،ص 2008بعة طئر الجز، ا هومة ، دار نقديةو  تحليلةسة ، درالةولمقااعقد و لعمل اعقد  بينلتفرقة ، المدني ا بجاوي 1
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، نةومر كثرأ قد صيغ، عةرالزالعمل في ابتفتيش  المتعلقة 129قم رلاتفاقية اأما بالنسبة        
دة لمارت اقر، إذ لقاضي ا جهاز تفتيش السلطة المركزية يشرف على تنفيذه حكمبع صيغ أرتضمن 

 لآتية:الوسائل ى اعة بإحدرالزالعمل في انه يمكن تأمين تفتيش أمنها  3ة لفقرا 7

 دي،لاقتصاط النشات اقطاعا كللة عن ومسؤة حدواتفتيش عمل إدارة  1) 

لمناسب ايب رلتداخلية عن طريق داظيفية ت وترتب تخصصاة حدواتفتيش عمل أو إدارة  2)
 ،عةرالزاظائفهم في وسة رلمدعوين لممااللمفتشين 

م تقنيا يقو هلةمؤإدارة خلية بتكوين دامؤسسية ت ترتب تخصصاة حدواتفتيش عمل و إدارة أ 3)
 ،عةرالزاظائفهم في داء وا بأهموظفو

ت ختصاصااتتمتع بنفس مركزية يئة هعلى نشاطها ف عي متخصصة تشرزراتفتيش أو إدارة  4)
 رة.لتجاوالنقل والصناعة امثل ى لأخرت المجالاالعمل في اتفتيش 

ية دلاقتصات القطاعاافي وكذا ، عة رالزافي يتضح لنا أن جهاز التفتيش العمل يمارسه أساليبه و       
 1.مركزيةسلطة  تحت اشراف في ذلكيخضع  وى، لأخرا

 المبادى العامة لتنظيم المركزيلثاني: ع الفرا

ان المبادى العامة لتنظيم المركزي يكمن باشراف سلطة المركزية وذلك من أجل وضع تطبيق        
 لية .ولدالعمل افي منظمة اء لخبرالجنة وتسهيل طرق التفتيش لكافة الاقليم الوطني وفقا لما بررته 

تنفيذ ن لتفتيش لضماق العامة لتنظيم طردئ المتعلقة بالمباا 20قم رلية ولدالتوصية ا أقرت      
لتاسع البند أن انجد ، 1923لمؤتمر سنة اا هقرألتي ل، العماالحماية درة لصاائح اللووانين القوا

د لبلاالمناطق في ا"يوضع مفتشو ن حيث يقضي بأاف، لإشرا هذالغاية من ض والغرامنها يوضح 
، عاليةت هلامؤة وخبرذي لمفتش م لعااف الإشراتحت ، لى مناطقإلتفتيش اض التي تنقسم لأغرا

من ل عاى تحقيق مستو، ولمناطقابين مختلف ة موحدرة بصون لقانواتطبيق ن لك لضماوذ

                                                           
ز جهاء نشا"إلية ولدالمنظمة افي اء لخبرالجنة ل تقو كماورة،  بالضر، لا يقتضي 129قم رلاتفاقية اتطبيق ن فإا لهذو - 1

  ت."لحكوماابعض ى لقائم لدع الانطبااعلى عكس ، عةرابالزص تفتيش خا
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را قدد لبلاافي ت لصناعاا هميةأ)حيث تبلغ ن لمشرفون المفتشوايجتمع ، وأن لتفتيشافي ءة لكفاا
لناشئة عما المسائل اللتباحث في ، لآخرن حد( من آف وامن مفتش مشرأكثر تعيين م يستلز
لبند الخاضعة لرقابتهم." بينما يقضي المناطق العمل في ال احوأتحسين ن، ولقانوابتطبيق  يتعلق

في مركزية لسلطة ة لمباشرة السيطرالتفتيش تحت ا هيئة"توضع ن لتوصية بأالعاشر من نفس ا
، لينومسؤا يكونو، أو أن ية سلطة محليةة ألسيطر هاؤ عضاأ لا يخضع، وأن هااسو، دون لةولدا

 جباتهم."وامن ي ئهم لأأدامامها في أ ،جهي وبأ

يمكن ، 20قم رلية ولدالتوصية افي ورد ما اء ولخبرابه لجنة ءت لى ما جاع إبالرجوو        
 هدف هومركزية سلطة اف لة لإشرولدالعمل في اتفتيش ع خضاإلرئيسي من ف الهدل أن القوا

فضلا عن تطبيق ، لةولدافي ة تفتيش عمل موحد مركزيةتنفيذ سياسة وضع ويضمن تحقيق دوج مز
بين مختلف مناطق ة موحدرة قبة تنفيذه بصوالعمل مراتفتيش ز لى جهاإ كليوي لذن القانوا
 1لة.ولدا

تحسين وتطوير ة ، وموحد أساليب لى ، إلتفتيش في نشاطهايخضع أن الهدف من ذلك و         
رات لإطاافي مقدمتها ز، ولجهاا هذاعمل ت لسهر على توفير مستلزما، والتفتيشز اعمل جها

 .للمهنة المبادى الاساسية مها احترن اضما، وستقلاليتهااعلى ص لحر، وايبهارلعناية بتدوالبشرية ا

بتفسير موحد في المركزية لسلطة م افيتمثل في قيادوج لمزف الهدا هذامن ض لغركما أن ا         
، أو مما يقلل، حكامهاألتفتيش تنفيذ ز اجها لىإلتي يعهد القانونية م الة للأحكاولدء انحاأجميع 

بينما توجد في بعض ، لتطبيقافي اب لاضطرالى د إيقوي لذدي الفرد الاجتهاص ايقضي على فر
 دي.لاقتصاط النشاوع امن فرع تفتيش متخصصة لكل فرة جهزأ 70وللدا

 الممركزةغير و المركزي سلطات على مستوى التفتيش جهزةتشكيل ألثالث: ع الفرا     

                                                           
 أحمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقة العمل في التشريع الجزائري، الجزء الثاني، علاقة العمل الفردية، ديوان المطبوعات الجامعية، 1

 .44، ص 1998طبعة 
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ية للمفتشية دارلإوالتقنية السلطة العمل تحت اصبحت مفتشية أ ومن خلال ما سبق ذكره        
وضع أساليب  وتفعيل الاجراءات الاساسية لتمام مهامها وفقا  مهمتها في و، لعامة للعملا

 لعمل.اعمل مصالح مفتشية و هجتأطير منا لتوجيهات القطاع و

ز جهاأن  1990جويلية  14في رخ لمؤا 90-209قم م رلمرسوم احكاأضحت أوقد و        
لعمل العمل تتمثل في مكاتب تفتيش المفتشية ممركزة غير ة جهزز مركزي وأمن جهان لتفتيش يتكوا

 14 هادلجهوية فعدت المفتشيااما ، وألوطنيالإقليم امكتبا تغطي مجمل  74 هادلبالغ عدوا
مكاتب ة عدت تقييم نشاطاوتنسيق وتوجيه ي لجهوى المستواولى على تت وهي، مفتشية جهوية

 لعمل تابعة لها.اتفتيش 

 1كمشتر وزاريار بموجب قرد قليم محدإلممتد على العمل امكتب مفتشية ص ختصااما وأ         
ري لساالتشريع الهم بموجب  كلةلموت العمل للنشاطااسة مفتشي رممان فيتمثل في ضما

 ل.لمفعوا

ضع تنظيم ولعمل تم اعمل مصالح مفتشية وبعد تقييم معمق لتنظيم و 2006في سنة         
ت لمتطلباابما يتماشى مع  هياكلهاو لى تكييف صلاحياتها إلتنظيم دة اعاف إتهد، و2جديد

 ات:لتغييراهم أمن بين  كرذ يمكن ونشطتها. ر ألتطوة لجديدا

 ،لولائيةالعمل امفتشية ء نشاإ -
 ،لعملاتحسين سير مصالح مفتشية و وهيكلةتنسيق  -
 ،لتأطيراتنمية مناصب  -
 ،المركزيى لمستواعلى ولولاية ى التقنية على مستوالمصالح ء انشاإ -

لآلي م امكلفة بالإعلاى خروألعمل وف المديرية فرعية لرقابة ظر المركزيى لمستواعلى ء نشاإ-
 ت.لإحصائياوا

                                                           
 1990.سبتمبر سنة  20في رخ مؤ 001قم ك رمشترار وزاري قر - 1
 لعامة للعمل.المفتشية اعمل ويتعلق بتنظيم  2005جانفي  6في رخ مؤ 05- 05قم م رلمرسوا - 2
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من مديريتين:  المركزيز لجهان ايتكو ممركزة مصالح غيرز مركزي ومنظمة في شكل جها        
 لتكوين.دارة والإامديرية ولعمل وف اقبة ظرامرولمهنية ت العلاقاامديرية 

لعمل لا امكاتب ول، ولأم المقاالولائية في العمل افتتمثل في مفتشية  الممركزةلمصالح غير اما وأ     
قد قلص ، ولمهمةالتشغيل ا اضحووألصناعية المناطق الوطني بل بعض اب الترا كافةتغطي 

وع فر هيلمكاتب ا هذهو ، مكتبا 127لى مكتبا إ 74لمكاتب من د الجديد عدالتنظيم ا
 لولائية.ت اللمفتشيا

من  كدلتأافي  دورهالولاية فيتمثل اقليم إختصاصها على الممتد الولائية العمل اما مفتشية وأ         
لتشريع اهم بموجب لية إلمسندت الصلاحيام والمهاالناجمة عن العمل للأنشطة اسة مفتشي رمما

 هوو ، ية معينةإدارمقاطعة أو لعمل بمنطقة صناعية ما ايختص مكتب مفتشية و، للمفعوري الساا
 لولائية.العمل اتابع لمفتشية 

يسمح بتكييف تنظيم  هامااء رجإلولائية يعد العمل امفتشية ء نشارة أن إلإشار اتجدو        
 ى.لأخرا لرقابةت افعالية مع مؤسسا كثرأما يضمن تدخلا  هذاداري لإالتقسيم العمل مع امفتشية 

لسهر افهي تتولى ، لعملامفتشية م مها 1990ي فيفر 6في رخ لمؤا 90-03قم ن رلقانود ايحد
وف ظر، ويةدلفروالجماعية العمل ت المتعلقة بعلاقاالتنظيمية والقانونية م الأحكاام احتراعلى 

 ل.لعماامن وألنظافة والعمل ا
ن لضمال احتى في مجاولمهني التكوين والتشغيل امهاما في مجالي  كذلكلكنها تتولى و          

ت تفاقيااد اعدإلاجتماعيين في للشركاء امساعدتها ، صلاحياتهاود حد فيم، تقد، ولاجتماعيا
لعمل فيما يخص حقوقهم ب اصحال وأنصائح للعمات ومعلومام تقد، ولجماعيةالعمل ا

                                                           
، لعملالإقليمي لمكاتب مفتشية ص الاختصاوالتنظيم د والعدد ايحد 2005أوت  16في رخ لمؤزاري الوار القرا - 1
تنظيم مفتشية د يحد 2005أوت  16في رخ مؤك لمشترزاري الوار القر)امفتشية  48ا دهلبالغ عدالولائية العمل ت امفتشياو
قلة ان، ورر، وهقسنطينةر، ابش، باتنة، عنابة، ئرالجزت )امفتشيا 8ا دهلبالغ عدوالجهوية العمل ت امفتشيا، ولولائية(العمل ا
 لجهوية للعمل.ت الإقليمي للمفتشياص الاختصاواتنظيم د يحد 2005أوت  16في رخ مؤك مشترار وزاري قررت(، تياو
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بما ، عموميينأو  كانواصا المهتمين خوالمتعاملين ا كلمع ون لتعات امجالار تطوكما ،جباتهمووا
 1لاجتماعيين.ء اكالشرالك ذفي 

لصلاحية من بين ا هذهتعتبر وحلها ولجماعية للعمل ت اعاالنزالوقاية من اتضمن ا خيروأ          
لجماعية ت اعاالنزل افي مجا هامادورا ئر الجزالعمل في اتتولى مفتشية ل، وللجدة لمثيرم المهاا

جنة ل كرتذر لإطاا هذافي ، و76لجماعيةت الاتفاقياالسهر على تنفيذ ل التي تتواللعمل فهي 
فقة مع اغير متوول لدابطبيعتها في بعض ن تكوم لمفتشين بمهاانه لا ينبغي تكليف اء " ألخبرا
يعد ول لدانه في بعض أتشير ، ولقانونيةم الأحكاام احترالسهر على المتمثلة في والرئيسية المهمة ا
ن صفتا اوهمد لحياوابالاستقلالية ن يتصفون نهم موظفوألعمل طالما امفتشي م لصلح من بين مهاا

من ، ولاجتماعيينء اكالشرامن ب قرأ هم، و 81قم رلاتفاقية امن  6دة لمااعليهما في ص منصو
لتوصية الكن ل. ولعماوالمستخدمين ابين ت لخلافااحسن لفهم أضعية ولمنطلق فهم في ا هذا

لعديد من ن افإ وهكذا، لعملامفتشي م من بين مهان يكوأن تقضي بأنه لا ينبغي للصلح  81قم ر
 لك لسببين:ن وذلقانوامهمة تطبيق ولصلح اتفصل بين ول لدا

ية مهمة دلعمل بتأاموظفين آخرين يسمح لمفتشي أو لى مؤسسة إلصلح امهمة د سناإ            
ض نخفااه في وربد همسيسا هذاو فضل للتشريع ألى تطبيق دي إمما يؤ كبرم ألرقابة بانسجاا

 لعمل." ت اعاانز

اء أو جرل أعمل يشتغل فيه عمان مكاأي ئر مهامها في الجزالعمل في امفتشية رس تما          
ي لعسكرالأساسي للوظيفي ن الخاضعين للقانوالمستخدمين ء اباستثنا، لجنسينامن ن متمهنو

جانب ص أشخال أخودلوطنيين منع الأمن ع أو الدفاورات التي تقتضي فيها ضرت المؤسساوا
 2عنها.

                                                           

 .78، ص 2008ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الثانية، دار لباد، طبعة سنة ــــ  1

عمل والضمان الإجتماعي في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة سنة  أحمية سليمان ، أليات تسوية منازعات ال 2
 66. ص 1998
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 لعملامفتشية م بع: مهاالرا علفرا

في رخ مؤ 90-03قم ن رلقانوابموجب  2دة لماالأساسية في التفتيش م امهادت لقد حد          
حيث تنص على ما يلي:"تختص ، متممل ومعد، لعملايتعلق بمفتشية  1990ير سنة افبر 6

 لعمل بما يأتي:امفتشية 
وف ظرولجماعية واية دلفرالعمل ت القة بعلاقالمتعالتنظيمية والتشريعية م الأحكااقبة تطبيق امر -
 ل،لعماامن وألصحية الوقاية والعمل ا
لوسائل واجباتهم ووامستخدميهم فيما يخص حقوقهم ل وللعمادات شارلإت والمعلومااتقديم  -
 ،لتحكميةارات القروالتعاقدية والتنظيمية والقانونية م الأحكاالتطبيق أكثر لملائمة ا
 ،لعملالجماعية في د العقوت أو الاتفاقيااد اعدإهم في مستخدميل ولعماة امساعد -
 ،تسويتهاولجماعية ت الخلافاء اتقاالمصالحة قصد اء اجرإ -
 ،مستخدميهمل ولمتعلقة بالعمل للعماالتنظيمية والتشريعية ص النصواتوضيح وتبليغ  -
 ،لإقليميالتابعة لاختصاصها ت المؤسسااخل دالعمل وف المحلية بظرت الجماعام اعلاإ -
اح قتروالمتعلقة بالعمل التنظيمية والتشريعية ص النصواتطبيق ى للعمل بمد المركزيةدارة لإم اعلاإ -
 1تعديلها."وية لتكييفها ورلضرابير التدا

يناير سنة  6في رخ مؤ 05-05قم ي رلتنفيذم المرسوامن  24دة لمااقد بينت و           
 حيث تنص:م، لمهاا هذه هاسيرولعامة للعمل المفتشية ايتضمن تنظيم ، 2005

ت لنشاطاالعمل اسة مفتشي رمتابعة مماوقبة امرولعمل للولاية مهمة تنشيط ا" تتولى مفتشية 
ل لمعموالتنظيم والتشريع اب لعمل بموجالمخولة لمفتشية ت الصلاحيام والمهاالمترتبة على ا

 بما يأتي:ص، لخصواتكلف على و،بهما
لمسجلة ل الأعماز انجان إضماولمتعلقين بالعمل اظيم لتنوالتشريع اقبة تطبيق السهر على مرا -

 1تقييم نتائجها.ط ولنشاافي برنامج 
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 .هاتنفيذ، ولقانونيالعمل غير ل اشكاألى مكافحة جميع إمية الرت النشاطاا كلتنظيم  -
ن لضماا هيئةم علاوإلاجتماعي ن الضمال التنظيم في مجاوالتشريع اقبة تطبيق السهر على مرا -
 لمختصة بذلك.الاجتماعي ا
لأجانب ل العمااتشغيل ل لمتعلقين بالعمل في مجاالتنظيم والتشريع اقبة تطبيق السهر على مرا -

 ية بشأنها.دورحصائل اد عدوإ
ل في مجا، لمعنيةالمصالح امع ، لأمراقتضى ، إن ابالتنسيقت، لمعلومااجمع أدوات ضع و -

 بذلك. المركزيةدارة لإم اعلاوإلمرتبطة بها الحصائل اد اعدت وإلمؤسساالتشغيل في اضعية ر وتطو
لتابعة العمل اقبة مفتشية الخاضعة لمرالمستخدمة ت الهيئات املفاوتحيين بطاقية وضع و -

 قليمي.لإالاختصاصها 
لجماعية للعمل ت الاتفاقات والاتفاقياافقة على الموأو التسجيل ، الحالةاحسب ن، ضما -

ن لى ضماإمية الرالتنظيمية والقانونية اءات ابالإجرء، لاقتضااعند م، لقياواخلية الدالأنظمة وا
 بها.ل لمعموالتنظيمية والتشريعية م الأحكاامطابقتها مع 

 به.ل لمعمواعمل طبقا للتشريع ية للدلفرت اعاالنزاتنظيم معالجة  -
اد عدإلاجتماعيين في ء اكالموجهة للشرة المساعدرة والاستشام والإعلال اعماأتنظيم  -
لتنظيم والتشريع املائمة لتطبيق  كثرلأالوسائل ق والطروكذا الجماعية ت الاتفاقات والاتفاقياا
 بهما.ل لمعموا
لنقابية ت المنظماوالمستخدمين ااه لمتعلقين بالعمل تجالتنظيم والتشريع افي تعميم  المساهمة -

 لمستخدمين.ل واللعما
لخاصة الحصائل اد اعدوإلعمل اطب ولأمن والصحية الوقاية ل اقبة في مجاالمرل ابأعمام لقياا -

 بذلك.
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تحيين تقييم ولصلة بنشاطاتها ذات الإحصائية ت المعلوماكل احوصلة ومعالجة وجمع ن ضما -
 لعمل.امن قبل مفتشي رة لمحرالوثائق ا
تطبيق ل في مجاكم لمحاى العمل على مستوامفتشية  هالتي تباشروى الدعااءات والإجرامتابعة  -
 لسلمية بذلك.السلطة م اعلاوإلمتعلقين بالعمل التنظيم والتشريع ا
 لإقليمي.التابعة لاختصاصها ت المؤسساالعمل في وف المعنية بظرالمحلية ت الجماعام اعلاإ -
لمنظمة رف المعااتجديد ى ولمستواتحسين ولتكوين ل اعماأ في سيروفي تنظيم  كةر لمشاا -

 لعمل.امستخدمي مفتشية ة لفائد
 لعمل."امفتشية م مهاولعمل الصلة بتشريع ذات المتخصصة والقانونية الوثائق اتسيير وتنظيم  -

لإقامة غير ، لشرعيةاغير أو لسرية العمالة امكافحة ت لعمل عمليااتتولى مفتشية و             
 هيئاتمن  وغيرهالعمل ابين مفتشية  كاءشرل من خلاان لبلدامن  كثيرفي ، لقانونية للمهاجرينا
مكاتب و وهيئاتلاجتماعية ت التأمينارك والجماواخلية الدود والحدالعامة )شرطة دارة الإا
لى إصولهم وحرية ولعمل الخاصة لعالم ابحكم معرفتهم ون لعمل مدعوامفتشو  ،لخ(، ائبالضرا

ي لسنوط النشاالك ذعلى ل يد كماد،  لصدا هذافي دي قياور بدع لاضطلاالى ، إلعملأماكن ا
لعمل الرئيسية لمفتشي المهمة ن اللجنة بأا كرتذولية. ولدالعمل المنظمة م لمقدالعمل التفتيش 

 ة.لهجرن اتنفيذ قانون ليس ضماو للعمااحماية ن ضما هي

يحقق ي لذالوجه اعلى ها تنفيذم ولمهاالعمل بهذه امفتشي ع ضطلاأن ابديهي و              
لتفتيش افي موظفي ت فراتوإذا لا إيؤتي نتائجه أن لتفتيش لا يمكن امن ة لمرجواف اهدلأا
 1م.لمهاابهذه م مة للقيازللاءات الكفاا
 البشري لمفتشية العمل.الجهاز لثاني: المطلب ا

، نين عامة للعملاقوم لأحكاأو لعامة الأساسي للوظيفة م اللنظان لمفتشوايخضع دة عاو            
ئر الجزافي ل لحاا هوكما ئمة الدالة ولدان اعوت أيطبق على بعض فئاص ساسي خام ألنظاأو 

                                                           
 22نفس المرجع السابق، ص أحمية سليمان ، 1
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، وهذا ما سنتطرق اليه  19911 يرافبر 16في رخ مؤ 44 91-قم ي رلتنفيذم المرسواحسب 
 بالتفصيل في الفروع اللاحقة.

 لمفتشينا هيئةتشكيل ول: لأع الفرا

"من موظفين عموميين 6تها دفي ما 81قم رلية ولدالاتفاقية ا هيئة التفتيش حسب تتألف           
، لحكوميةات التغيرامستقلين عن ام، ولاستخدار استقراخدمتهم وف ظروضعهم ويكفل لهم 

لاتفاقية رت ابنص مماثل قرو يئرالجزع المشراخذ ا أبهذوليمة" لساجية غير رلخاات التأثيراعن و
 هذهمن  2ة لفقراضافت في أنها ألا ، إتهأ ذالمبدالى منها ولأة الفقرا 8دة لماافي  129قم ر
ر بقدء، لأعضاول اللدز يقضي بأنه "يجو 81قم رلاتفاقية انة خلت منه وحكما يتسم بالمردة لماا

لعمل اتفتيش م تلحق بنظا، أن لوطنيةت اسارلمماأو الوطنية ائح اللوأو انين القوالك مع ذتفق ما ي
نشطة موظفي أنشطتها ألتي تكمل المهنية ت اممثلين للمنظماأو لين وعة لديها مسؤرالزافي 

جية رلخاات التأثيراعن ل لاستقلاوالوظيفة ار استقرص الأشخاء ايكفل لهؤلا، ولعموميينالتفتيش ا
 لسليمة".ار غي

قم رلاتفاقية ا 1947لي سنة ولدالعمل اقر خلالها مؤتمر ألتي ا 30ورة لدل اعماأ كدتؤو           
ن لأفضل لضماالوسيلة التفتيش لكونها اية لهيئة ورضرت عتبرالعموميين الموظفين اصفة أن  81

في منظمة اء لخبرالجنة ت دكما أآلا يتحقق  هذاو ظائفها. داء ويين لأورلضرد الحيال والاستقلاا
ر شعوأي بلا ، وليةومسؤون بدر، يقرأن لمفتش اباستطاعة ن لا "عندما يكوارا إلية مرولدالعمل ا

مخالفة  هيما ة في منشأة لمعتمدالأساليب ، أن امبطن(ف أو نتقامي )مكشواء اجرإمن ف بالخو
 2".هامما يقتضي تغييرن للقانو

                                                           
متمم على ما ل ومعد، لعملايتعلق بمفتشية  1990ير سنة افبر 6في رخ مؤ 03-90قم ن رلقانوامن  7دة لمااتنص  - 1
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لاتفاقية اعلى نص وج لخردت اعتا، الوطنيةت اسارلمما، أن ايلاحظ عملياي لذأن الا إ         
لموظفين امن ا ليسوص شخاألى إلتفتيش امهمة ول لدابعض  كلبآخر. حيث توأو بشكل 

رب  لتجاانه في بعض أظائفهم. بل وفي ار لاستقرن القانوالذين يضمن لهم ا 85لعموميينا
 لتفتيش.ل ابأعمام ة بمتطوعين للقيالاستعانالبلدية ت اجيز للسلطا، أيجولنركا

لمجموعة دول النقابية في ت المنظمااسته رماي لذالنقابي التفتيش اتجربة  كانتو            
 كانت، وإن  لعموميينالموظفين التفتيش من قبل غير اسة رجا آخر لمماذسابقا نمو كيةا لاشترا

قم رلاتفاقية وح افقا لرالتفتيش موا هذات عتبرالية قد ولدالعمل القانونيين في منظمة اء الخبرالجنة 
 ظائفهم.وفي ار لوطنية بالاستقرت التشريعاابموجب ن يتمتعو كانوالمفتشين ا ءلاهؤن لأ، 181

من قبل رس تي تمال، اتيةالذالرقابة انظمة أبالتفتيش في ن لذين يقوموالموظفين ن افإا خيروأ         
لى إلية ولدالمعايير اسعت ي لذل ابالاستقلان لا يتمتعوم لعاع القطات امنشآولة ولدإدارات ا

لذين الموظفين ن الك لأ، ذلعموميينالموظفين امن ا يكونول أن من خلا، ضمانه للمفتشين
لتي اتها رة ذادالإامن ءا جزن خلي يكونوالدالتفتيش أو اتية الذالرقابة انظمة أللتفتيش في ن ينتدبو

 لتأثير.ا هذاعن ا لسليم بعيدار القرذ اتخااعلى رة لقدا هممما يفقد، فهاالإشرن يخضعو، وقبونهااير

 لتفتيشاموظفي ت لثاني: سلطاع الفرا

لعمل امفتش ولعمل. امفتشي ن يدعون، متخصصوان عوألعمل امفتشية ت صلاحيارس يما       
م بالقيال فهو مخو، بعملهم مطلقة للقيان تكود تكا سعةت واصلاحياع لمشرامنحه ن لقانواممثل 
ا كذل و لعماوالعمل ع اضاأوعلى ع بالإطلاوسائه ت رؤفق تعليما، ووليلا رالتفتيشية نهارات ابالزيا

لك من ذغير د ولصدا الأسئلة بهذاتوجيه ل ولمتعلقة بالعمات البيانات والسجلااعلى ع لإطلاا
م لعمل بأحكااتقيد صاحب م تبين له عدذا فإ ،لعملاتفتيش م ضحها نظاأولتي ت الصلاحياا
ه من حسن نية صاحب كدتأل مة في حازللادات اشارلإابتقديم ء كتفالااما إله ز جان لقانوا
ار، لإنذالمفتش تثبيت اغيه ل ره في حاارنذإما ، وإلقانونيةت اماالتقيد بالالتزاغبته في ورلعمل ا
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لجماعية في ت الخلافاالوقاية من المصالحة قصد م امحاضر عدولمصالحة امحاضر اد عدوإ
 1ء.لقضااحالته على وإمحضر بالمخالفة اد عدإيحق له ، كما تسويتهاولعمل ا

ع طلاوإخاصة ت صفاذا لعمل امفتش ن يكوأن تتطلب ت لصلاحياا هذهسة رمماو            
لجة معاض في معرزارة لوا هار لتي تصدت التوجيهات والتعليماوالقانونية م الأحكااقيق على د
لعالية الثقافة ذوي الموظفين العمل من بين امفتشي ء نتقاب اجوووكذا ، لحقوقيةا كللمشاا

لة العدان ابميزر لأموالمفتش ن التحلي بالصبر بحيث يزوا هةالنزد والتجرالى إ وكذالكافية ة الخبروا
لمفتش ن ايكوأن يجب اء، وهو لأوالشخصية ت اعاالنزاعن ا بشكل موضوعي بعيدف لإنصاوا

ل بذلك يتجنب قبو، وبيةدلأواية دلمات اشخصية قوية لا يتأثر بالمغرياذا لك ذلى إبالإضافة 
لى إمته بالإضافة اكر و يحافظ على سمعته ا بهذ، ولتفخيمأو التعظيم ابلا يغتر و كانتيا مهما الهدا
 2لخاصة.الحقائق ايستجلي ب أن لأسلوا انه يستطيع بهذأ

في ن، لوهنا محلفين يؤاعوألعمل امفتشو ن يكون أن لقانوط اشترالمنطلق ا هذامن و           
 لآتية:ل ابالأعمام للقيا، لتنظيماعليها في ص لمنصول الإشكااحسب ومهمتهم ر طاإ

 ،كتابيةت  ملاحظا -
 ار،لأعذاتقديم  -
 ت،لمخالفاامحاضر  -
لعمل الجماعية في ات لخلافاالوقاية من المصالحة قصد م امحاضر عدولمصالحة امحاضر  -

 تسويتها.

ن منهم يشغلو 216، عونا 875رب ما يقا 2007/12/31لى غاية إلعمل امفتشي د بلغ عدو
لى رة إلإشار اتجداد لأعدا هذهص بخصوأة. مرا 94قابة من بينهم ن رعو 659ومناصب تأطير 

ل حوات تفسيرم لحكومة لم تقدأن اللجنة اتلاحظ و 2010لسنة اء لخبرافي تقرير لجنة ورد ما 

                                                           
 03.-90ن لقانوامن  7دة لماا 03 .- . 8890ن لقانوامن  2ة لفقرا 5دة لماا - 1
 45ناصر لباد، نفس المرجع السابق، ص  2
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نه قد ى أخرة أتشير مرولرتب. المفتشين في جميع د العدة لأخيرات السنوالمعتبر في ض الانخفاا
نتقل الإجمالي قد ا همدعدن قع فإالوالتقرير. في التي يغطيها ة الفترل اخلا همدتم تخفيض عد

رات لإطاد انخفض عدوا 697لى إ 724 نيين منالميدالمفتشين د اعدو 900لى إ 946من 
 760صبح أيين حيث دارلإالموظفين د الا عدإلم يرتفع و 222 كانأن  بعد  203لى إلسامية ا

على ، ولمفتشين عامةد التدني في عدا ظاهرةن لك فإذمع و 1.717همدعدأن كان عونا بعد 
على ، أي أاملاع 75000حد لكل وامفتش  هية لمتحدت الولاياالنسبة في ن افإل لمثااسبيل 

ت لولاياالنقص في ا هذالصناعية. ول ابالنسبة للدد لمحداعامل  000 10لى إ 1ر بكثير من معيا
ء لجزل العمل خلاالممنوحة لمفتشية انية الميزالى إجع ى رالأخران البلدالعديد من افي ة ولمتحدا
ب صحاد أعدو لعاملةى المستمر للقوالنمو الرغم من الك على ، وذلماضيالعقد امن  كبرلأا
 1.ةلفترالعمل في نفس ا

 
 
 

 
 لتفتيشز اجهات سلطاومؤسسات القطاع العام لثالث: المطلب ا

دارة لإا كانت، وإذا  ليه صلاحياتهإتمتد ي لذل المجاالتفتيش ز اجه جهاالتي توالمسائل امن         
ت لسلطااتمتد ى مدأي لى ، وإلال أم لمجاا هذاتدخل ضمن م لعاع القطات امؤسساولعامة ا
 لمنوطة به.ا هدافلأالتي يتمتع بها قصد تحقيق ا

 ملعاع القطات امؤسسا لتفتيش علىاسلطة ول: لأع الفرا

، لمسلحةات القوء اباستثنا، لةولدإدارات الى جميع ول إلدالتفتيش في بعض اتمتد سلطة        
منها بعض ول، ولدالعديد من أن انجد ، لوطنيا لتي يتعلق نشاطها بالأمنت المؤسساابعض و
لتي ت المنشآالسلطة على ا هذهتقصر ، ولتفتيشاقابة رمن دارات لإا هذهتستبعد ، لصناعيةول الدا

                                                           

 119.ص  2003بعة ، طئرالجز، اومةھ، دار ئرالجزافي  الاقتصاديةت لإصلاحاال ظلعمل في ت اعلاقا، ضحوا رشيد 1
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لعمل فيها تنظيما ت التي تنظم علاقادارات الإاتستثني منها ، ولعملن اقانوم تخضع لأحكا
 1خاصة.ص تحكمه نصو

 هذهع خضاإلوطنية بشأنها بين ت اسارلمماافتتباين م لعاع القطات اما مؤسساأ            
 هذان يقتر، ولرقابةالهذه ت لمنشآا هذهع خضام إيتمثل في عد، لتفتيشة اجهزألرقابة ت لمنشآا
 2.لعموميينالموظفين امن  همر عتبات والمنشآا هذهلعاملين في ت ابتنظيم علاقادة لاتجاه عاا
لتفتيش الرقابة م لعاع القطات امنشآولة ولدإدارات العموميين في الموظفين ع اخضاإشكالية إتثير و

 مسألتين فرعيتين:

 ىخرإدارة ألة لرقابة ولدإدارات امن ع إدارة خضااز إجوى تتمثل في مدولى: ولأالمسألة ا

لعاملين اماتها في حماية اتزلمخالفة لالدارة الإاعلى ت لعقوباض افراز لثانية: تتمثل في جوالمسألة وا
 فرضها.اءات جرت، وإلعقوباا هذه ماهيةتحديد ، ولديها

قبة احكومية مرإدارة تتولى ة أن ترفض فكرول لدالعديد من ا هناكلى ولأافيما يتعلق بالمسألة و 
دول تتبناه كما 3،لمتقدمةالصناعية ول الدالعديد من الاتجاه ا هذاتتبنى ى، وخرأحكومية إدارة 

 ة.نامي

 هذهطبيعة ، ولمخالفةدارات الإاعلى ت عقوباض فراز جوى لمتمثلة في مدوالثانية المسألة اما أ  
1لك.ذتجد حرجا في ول لدابعض أن فالملاحظ بشأنها ، فرضها كيفيةت، و لعقوباا  

                                                           
ص لخا، اليولدالعمل امكتب ن ستبيااا على ردهفي ، ضحوالأخير بشكل التي تمسكت بالاتجاه الصناعية ول الدامن  - 1

م حكاألمنظمة بموجب ت العلاقاالى إلتفتيش الا تمتد سلطة ورة أعلى ضردت حيث شد، سبانيا، إ81لاتفاقية ق ابتوسيع نطا
 27.و  22، 4، ص. ليولدالعمل المؤتمر  82/ 1995ورة لدل (2)دس لساالتقرير اا في ردودهنظر داري، الإن القانوا

من  3دة لماوا 03- 90قم ن رلقانوامن  3دة لما، ائرالجزالعمل في امفتشية ص ختصال امن مجادارة لإاتفتيش ء ستثناا - 2
  لعامةة ادار لإالعمل في امفتشية ل حو 90-03قم ن رلقانوامن  15دة لماانص ، لعملت المتعلق بعلاقاا 11 90-ن لقانوا

نظر ى، اخروزارة أتها على ض وزارة إرادتفرأن يا رستودلسليم انه من غير أه دامؤد رأي يسول لمثااففي فرنسا على سبيل  - 3
 .24، ص. ليولدالعمل امؤتمر ، 1995/82ورة لد، ا(1)دس لساالتقرير ا
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 لتفتيشز اجهات لثاني: سلطاع الفرا

لة تطبيق كفا"لعمل اتفتيش ة لأساسية لأجهزالوظيفة ا 2لتفتيشالية في ولدالمعايير اجعلت         
م لأحكاامثل ، قيامهم بعملهمء ثنال ألعمااحماية ولعمل وط المتعلقة بشرالقانونية م الأحكاا
ما ، ووالمراهقيناث لأحدام استخد، والترفيه، والصحةوالسلامة ر، والأجو، والعملت الخاصة بساعاا

 لعمل".امفتشي  صختصاود الك في حدر، ذموأيتصل بذلك من 

ل لعماوالعمل ب اصحاأيد وما: تزهظيفتين فرعيتين ولوظيفة ا هذهلى إلمعايير اضافت وأ         
لسلطة غ ابلا، وإلقانونيةوط الشرالوسائل لتطبيق افضل أعن ، لفنيةدات اشارلإت وابالمعلوما

 لقائمة.اة لقانونيم الأحكاالتي لم تنص عليها التطبيق ب اعيو، أو لنقصاجه ولمختصة بأا

قعة تحت الوالنقطة افي ن لشأا هذافي ورد قد  كانما  129و  81ن لاتفاقيتاا كررتا  بهذو       
ضافية قد م إبمهان لمفتشوايكلف ز أن فيها "يجوء لتي جا، وا20قم رلتوصية امن  2لا أو

ن ما يكور لك بقد، وذفيهاة لسائدالتقاليد دات والعاوا هيملمفاف الى آخر باختلاإتختلف من بلد 
لتي ة الخبرابسبب اف أو لإشرل امستصوبا من حيث فائدته في مجاولتكليف ممكنا ا هذا

 شريطة:، ولرئيسيةاظائفهم ء أداء وثنان ألمفتشوء الاهؤيكتسبها 

 ،لرئيسيينالمفتشين اظائف ومع ل حاي لإضافية بأم المهاا هذهرض لا تتعا)أ( أ

)ج(  ل،لعمااسلامة وصحة ن ضما هوو لأساسي ف الصلة بالهداثيقة وتها ذافي حد ن تكو)ب( أن 
لعمل ب اصحاأمتين للمفتشين في تعاملهم مع زللاا هةالنزوالسلطة ل احاي لا تضعف بأأ
 ل."لعماوا

                                                                                                                                                                                     
لعمل امؤتمر ، 1995/82ورة لد، ا(2)دس لساالتقرير ، اليولدالعمل امكتب ن ستبياانظر ، اتونسول لدهذه امن بين  -- 1
ض تفرى، وأن خرأحكومية ، إدارة لحكوميةدارات الإى احدإتتهم ل أن لمقبوانه "من غير ى أترو 95-96.، ص. ليولدا

مؤتمر ، 1995/82ورة لد، ا(2)دس لساالتقرير ، اليولدالعمل اتب مكن ستبيا، التونسيةاية رلجمهواجابة ت." إمااعليها غر
 95-96.، ص. ليولدالعمل ا

 129.قم رلاتفاقية امن  6دة لماوا 81قم رلاتفاقية امن  3دة لماا - 2
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 قم رلية ولدالتوصية وامنها  8لبند العمل في اتفتيش ن بشأ 81قم رلية ولدالتوصية اقد نصت و
ص ختصاايتضمن از أن جوم على عد)أ(  3لبند افي ، عةرالزالعمل في اتفتيش ن بشأ 133

لصياغة افي ظ ملحورق مع فا، لعملت اعازموفقين في مناأو  كمحكمينلعمل ، العملامفتشي 
 لتوصيتين.ابين 

ب صحاأتنفيذ  كيفيةقبة الى مرإلوظيفة فهم بحاجة ا هذهأداء من ن لمفتشوالكي يتمكن و       
اء لإجرذ اتخا، واقوعهاوفي حالة ت، لمخالفاالة إزاتخويلهم سلطة م، ولأحكاالعمل لهذه ا
 1نه ملائما لذلك.ويري لذالمناسب ا

 لتالي:النحو المسألتين معالجة تفصيلية على ااتين هلية ولدالمعايير اقد عالجت و  

 كنلأماالى ل إلدخوانصت على حريتهم في ، قبةالمرالمفتشين من اتمكين ض لغرا كانفطالما  -
 ،فيها عمل خاضع للتفتيشدى لتي يؤا
، دون لعملن الى مكال إلدخواتاحت لهم ، ألتفتيشاء اجرإستقلاليتهم في ن اضماض لغرو -

 ،مخالفةد جووعلى قرينة م لمؤسسة لا يقوالى ل إلدخون الأ، لعملالصاحب ر خطاإسابق 
مثل وا أن جدومتى ، همدممثله بوجوأو لعمل اصاحب م علادون إلتفتيش امكنتهم من كما  -

 جباتهم.ائهم لودايضر بأم لإعلاا هذا
لتي ت الحالا، والمؤسسةاخل ي داعلى حقيقة ما يجرف لتعروالتقصي ابغية تمكينهم من و -

ر أو ختباأو ابحث اء أي جرإلمعايير علىتخويلهم صلاحية انصت ن، لقانوم احكاأتطبق فيها 
 ص:بوجه خا، ولقانونيةم الدقيقة للأحكاة اعاالمرايا للتحقق من ورنه ضروتحقيق ير

ية أعن د، شهوم مااد، أو أنفرالمؤسسة على العاملين في أو العمل الى صاحب إلأسئلة اتوجيه 
لتي تقضي ت السجلاوالدفاتر اعلى ع لإطلااطلب ، ولقانونيةم الأحكاامسألة تتعلق بتطبيق 

فقها مع اللتحقق من تو، كهالعمل بإمساوف اظروط ولمنظمة لشرالوطنية ائح اللوأو اين نالقوا
اد لموامن ت عيناع قتطاأو اخذ ألك كذ، و لوثائقا هذهنسخ من ر أو خذ صو، وألقانونيةم الأحكاا

                                                           
 .1985أحمد زكي بدوي، علاقات العمل في الدول العربية، دار النهضة العربية، بيروت لبنان، سنة  1
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ت أو ممثله بالعيناأو لعمل اصاحب ر خباإشريطة ، لتحليلاض الة لأغراولمتدأو المستعملة ا
 1ض.لغرا اقتطعت لهذت أو اخذأتي لاد الموا

اض لة لأغرولمتناأو المستعملة ت المنتجااد والموامن ت عيناع قتطاأو اخذ أحق رج يندو         
يتولى ، ولتحليلاعلى نتائج ل لحصوافي ول لأايتمثل ، نونيين متميزيناين قاءجرر إطاإلتحليل في ا

تحليل ة بمباشرم لمستخدالعمل امفتش ار عذإلك بعد وذمعتمد ز لعينة جهااخذ ألحالة ا هذهفي 
ل لعماالا إنه لا يخص أطالما ل لعماالى حماية صحة اء إلإجرا هذاف يهدت، ولمنتجاا
رة لخطوة اشديدن تكون أو لسرطااعملهم لعناصر تسبب ء ثناألمحتمل تعرضهم أو المعرضين ا

 لصحة.اعلى 

 هذالكن ثقل تفعيل ، وا بنفسههخذألعمل الثاني فيتعلق بعينة يتولى مفتش اء الإجرا ماوأ       
لعمل. اير زفقة مسبقة لوالى موج إثقيل فهو يحتااء جركونه إفضلا عن ، وفقده فائدتهاء ألإجرا
توقيف مؤقت ء نشاإلى إلفرنسي ع ابالمشرأدى قد ص لخال المجاا هذالعمل في اتدخل مفتش و

 موجهار عذوإلتحاليل انه بعد نتائج أتبين إذا لعمل في حالة ما امن مفتش ة در بمبا2طللنشا
 ل.لمقبوى المستوق افواد لموالى خطر تلك ن إمعرضول لعماايبقى م للمستخد

 من قبل مفتش العمل ارلإعذأو الملاحظة اابداء لثالث: ع الفرا

ت محاضر بالنسبة للمخالفااد تسمح له بإعدت لعمل يتمتع حقيقة بسلطاامفتش  كانإذا         
لملاحظة ايفضل تقديم ار أو لإعذالى إيلجأ أن ما ا إنه يبقى حرألا إته رايال زلتي يعاينها خلاا

ت لحالاالعمل لا يضخم امفتش ن قانونية فإم حكاوأعملية ت على حالادا عتماوابالفعل ، وفقط
تقديم ار أو نذإتوجيه ن تقضي بأ 81قم رلعمل اتفاقية ن الك فإذعن فضلا ، وجههاالتي يوا

لتقدير مفتش  كةو مسألة متر هاذلتوصية باتخاأو القانونية اءات الإجرذ اتخاانصيحة بدلا من 
 3لعمل.ا

                                                           
 45المرجع السابق، ص أحمد زكي بدوي،  1
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 كان، وإذا  لمخالفةاعن غ لعمل للإبلاالرئيسية لمفتش الوسيلة ايعتبر ت ملاحظااء بدإن إ          
ن ضه مع ما ينص عليه قانورلجنائي لتعان القانوء امن قبل بعض فقهاا لتعامل منتقدا هذا

جنحة أو على علم بجريمة ن شخص يكوكل يقضي بأنه ينبغي على ي لذوائية الجزاءات الإجرا
مع مهمة مفتش رض لحكم متعاا هذاأن لا ، إيةرلجمهوا كيلر و شعاإظيفته وسة رممار طاإفي 

لى ت إلحالاامن  كثيرفي ء للجوب، والعقااليس ولوقاية اتعامل يتجه نحو  لىإلتي ترمي العمل ا
لمرحلة الا في ب إلعقاالى ء إللجوابالتالي لا يتم ، ولوقائيالتعامل ا هذايترجم ت لملاحظاا
 مزيا.رئي يعتبر سلاحا الجزب اللعقاء للجوأن البعض ى ايرا لهذة، ولأخيرا

لا ، ولعملامن قبل متفش  1لقمع بمثابة فشلالى ء إللجوار عتباالى إ يذهبمن ء لفقهاامن و        
له ترتكز على  كةو لمترالحرية وأن العمل ليس بشرطي امفتش ر أن لأنظاايغيب عن أن ينبغي 

لعمل المفتش  كانلما ، ولقمعالصلح بدلا من البحث عن اترخص له  81قم رلاتفاقية ، واتهءكفا
لتي تمت اللمخالفة  محضراد عدإلى ت إلحالاا كله في ءلمنطقي لجوافمن غير ر لاختياامكانية إ

لاستقلالية الحرية من ا هذهر تنحدوشرطة للعمل. م مان ألعكسية سنكوالحالة امعاينتها لأننا في 
لعمل بتحرير محضر امفتش م لزأقد ع لمشررة أن الإشار اتجد، ولعملالتي يتمتع بها مفتش ا
أو لنظافة العديمة اساليبه أو ألعمل اقع اسببتها مو، جسيمةر لأخطال لعماض اتعرإذا لمخالفة ا
رير محضر لزمه بتحوألعمل الحكم صلاحية مفتش ا هذابموجب ع لمشراقد قيد و2ة،لخطيرا

لاستعجالي في حالة ما القاضي الى ء إللجوالعمل ايمكن لمفتش ، ولتي تمت معاينتهااللمخالفة 
 2لمختصة.القضائية الجهة ايخطر بذلك ا ومحضرر يحرة لآمرم اللأحكاا خرقا سافرأكتشف 

لموجه له من قبل مفتش ار اللإعذم لمستخدل امتثام الا عند عدإلا يتم ء لقضاالى ء إللجوالكن و

                                                           
 2.ة لفقرا 17دة لماا - 1
 متمم.ل ومعد، لعملايتعلق بمفتشية  1990ير سنة افبر 6في رخ مؤ 03- 90قم ن رلقانوامن  10دة لماا - 2
نين القوافي ة لآمرم اللأحكاا لعمل خرقاً سافراش ـمفت كتشف"إذا ا علاه: أ كورلمذا 03- 90ن لقانوامن  12دة لماا - 2
 م.ياأ (8)ثمانية وز يتجاأن جل لا يمكن أبامتثالها في م لمستخدم ايلزت، لتنظيماوا
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لحالة يبقى ا هذهحتى في م. وياأ (8)ثمانية  هوو ع لمشراه دحدي لذالأجل ل العمل خلاا
 لا.ء أم لقضاالى ء إللجوافي ا لمفتش حرا

ار لأمر بالإعذايتعلق ، ومحضراد عدإلى ء إللجواسيلة ضغط ثالثة قبل ولعمل المفتش            
وك لتقدير متروا1ن،للقانول للامتثامة زللااءات الإجراضافيا ليتخذ إجلا م ألمستخدالمتعلق بمنح ا

إذن أن لعمل امحضر. يمكن لمفتش اد عدإيسبق وري ضرط شر هو، و لعملايضا لمفتش أنا ه
م يلزارا عذ، أو إهاؤ تقاب المطلور الملائمة للأخطاالوقاية ابير اتدذ باتخاارا عذإما إيوجه 

خرقاً اً أو لاحظ تقصيرارا إذا عذإت، أو لتنظيماوانين القوافي ة لآمرم ابامتثاله للأحكام لمستخدا
لعمل ايتوفر مفتش ، لعملاطب ولأمن والصحية المتعلقة بالوقاية التنظيمية والتشريعية م اللأحكا

يثما يمتثل رمحضر اد عدإلى ء إللجوم امكانية عدإتمنحه ارات لإعذاسعة من واعلى مجموعة إذن 
 ار.لإعذن المضموم لمستخدا

 هذاو ، لعملاستقلالية مفتش أ المبدزم لمتابعة ملاوالنصح ابين ر لاختيان الأخير فإافي و        
 ئية.الجزت المؤسساالعمل تجاه استقلالية مفتش س كذلك ايكر
م حكاأتنفيذ  كيفيةقبة اظيفتهم في مرأداء ولتي تتيح للمفتشين الوسائل ا هذهأن حيث و        

 لنتيجتين:ى احدار إقرإلى إحتما  همدستقون لقانوا

لى إمن ثم لا حاجة ، وصحيحاا تنفيذها ينفذن ولقانوم ابأحكام لعمل ملتزااحب صأن ما إ -
 ، أو،قانوني ضدهاء جرذ أي إتخاا
عن أو لعمل عن جهل اتكبها صاحب ، اركثرأو أمخالفة  اكتشافلى إلتفتيش اتنتهي عملية  -

 لتها.زالمناسب لإاء الإجرذ اتخاامما يقتضي ، كاملعي و

بقصد معاقبة ت لمخالفاالكشف عن الى إلسعي الأساسية ليست التفتيش اظيفة أن وحيث و
أن بما ل، وللعمارة لمقرالقانونية الحماية اضمانا لتحقيق ، لتهاإزالى إلسعي انما بقصد ، وإمرتكبها

                                                           
03.-ن لقانوامن  10دة لما، اهاؤ تقاب المطلور الملائمة للأخطاالوقاية ابير اتدذ باتخام لمستخدالعمل امفتش ر يعذ - 1

90 
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ا لذل، لعمااسلامة ولصحة  هاتهديدوجسامتها ى في مد، وتكابهاارفع دواتختلف في ت لمخالفاا
لتي اقص النوالى معالجة إمية الراءات الإجرذ اتخاالمفتشين صلاحية ا للية تخوولدالمعايير انجد 

ت تعديلال خاإدطلب ، لكذبما في ، لعملاساليب ت أو ألتخطيطاأو ا التركيباتيلاحظونها في 
شيك وخطر د جووعند ، لعاجلي الجبرالتنفيذ ابير اتدذ تخاالك كذ، و والتركيباتة لأجهزاعلى 

 1سلامتهم.ل ولعمااعلى صحة 

لى صاحب إما بين توجيه طلب ت، لمخالفاالة إزالى إلتفتيش في سعيه اتمتد سلطة و        
تحرير محضر ري، أو فواء جرإطلب تنفيذ دة، أو منية محدة زفترل لمخالفة خلاالة زابإ، لعملا

، منهاء جزة أو منشأ كللعمل في ابوقف ار قرذ تخاء، أو القضاالى إلمخالف احالة وإبالمخالفة 
لتي تحكم الأساسية الحقائق انه من أ كيرلتذاينبغي ر لإطاا هذافي . و2همالدالخطر ا في حالة

لتي تحقق القانونية م الأحكااتنفيذ  كفالةبل ت، لعقوباض اغايته ليس فرأن  هي، لتفتيشط انشا
على ، لزمنامن ن من قر كثرأساليبه عبر ت أتغير، ولتفتيشافلسفة رت تطوا لهذل، ولعمااحماية 

ق لنطااظيفته في رس ولتفتيش حين يمان المنطلق فإا هذامن م، ويكفل تحقيق ما تقد يلذالنحو ا
ع لاقتناالى إصل و قدن يكوأن لا بعد ت، إلعقوباض الى فرإفإنه لا يسعى ن، لقانواه ديحدي لذا

 لمباشر.ع الإقناد واشارلإوالنصح ابوسائل ن لقانوم احكاأتنفيذ ، ولمخالفةالة إزامكانية م إبعد

فهي تجمع تقريبا ن، لشأا هذالية في ولدالمعايير اته رما قرز نين بأبرالقوالعديد من اتأخذ و       
نها ، كما ألمعاييرا هذهفي ورد لما رب مقاأو لتفتيش على نحو مماثل اظائف ولنص على اعلى 

، قبةالمرن المعايير بشأافي ورد بة لما رمقاأو مماثلة ت للمفتشين بصلاحياار لإقراتتفق على 
لمفتشين ايضا على تخويل أتنص ، وهي لتقصياب والاستجوت، والمؤسساالى ل إلدخواحرية و

لمناسب لمعالجة ب الأسلور اختيا، واعليهان لتي يطلعوت المخالفاالتعامل مع اسعة في واسلطة 

                                                           
 129.لاتفاقية امن  18و  16و 81لاتفاقية امن  13و  21اد لمواجع را - 1
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ثم تحرير محضر ي، لتحريرار الإنذالى د، إشارلإوابالنصح الاكتفاء من ت، لمخالفاا هذه
 ء.لقضاالى إعلى أية إدارعبر جهة ة، أو لمخالفة مباشراحالة ، وإبالمخالفة

لمناسب لحماية اء الإجرذ اتخاالمفتشين سلطة اتخويل ن لملاحظ بشأف الاختلاوا          
لخشية من ر ابما تحت تصوت، رلتشريعاالعديد من أن احيث ، همالدالخطر افي حالة ل لعماا
ذ لاتخا، لمطلوبةالصلاحية المفتشين ل الم تخو، لحالةا هذهلمفتش سلطته في ل استعماءة اساإ
في و 1جزئيا.أو ليا آلعمل اقف ولك ذبما في ، لحالةا هذهفي ل لعماالمناسب لحماية اء الإجرا

لحالة ل لامتثااجل أمن ط لكلي للنشاأو الجزئي التعليق الأمر اعندما يتطلب ، وتونسوفرنسا 
 2لاستعجالي.القاضي امن ارا لعمل يتطلب قرا مر مفتشأتنفيذ ن فإ، لسلامةوالصحة د اتهد

 لتفتيشاواجبات جهاز بع: الرع الفرا   

لسهر على حماية والعمالية ت التشريعااقبة تطبيق ابمرن لعمل مكلفوامفتشو  كانلما          
لعمل امفتشي ت جباز وابرأمن ن لعمل فإاتشريع م حكاأتطبيق م مما قد ينجر عن عدل لعماا
لى جانب ما يطلب منهم ل إلعماوالعمل وإدارات العمل ب اصحاأمن  كلتمتعهم بثقة ب جوو

، لقانونيةم اسعة بالأحكاالوالإحاطة والعمل افي  النزاهةدراك و لإوانة ولمرص والإخلاا لمن خصا
لتي ص النصوامعايير ضمن وبط اضع ضووفلا بد من ، لشكايعتريها أو لثقة ا هذهحتى لا تهتز و

لتحديد وجهة  من كانسانلسمعته وقاية له ج وبمثابة سيان تكو، وهي لوظيفةا هذهتحكم 
بط الضواجملة من  81قم رلاتفاقية دت افرأقد ى، ورخأخل بها من جهة وأ هاوز تجاإن ليته ومسؤ

عد في القوا هذهاء كانت سوم حكاألوطني من ن القانواله ولى جانب ما يتناإعاتها الا بد من مر
فمن حيث ، لعملاتفتيش ت تعليمام ونظاأو لعمومي الوظيف ن اقانو، أو لعملن اقانور طاإ

                                                           
قم رلية ولدالاتفاقية م احكاأعلى دا ستناالك ، وذمهااستخدالعمل ايمكن لمفتشي ، لسلطةهذه النص على م افي حالة عد - 1

، إذا علاهأ 10دة لمام احكاة أعاامع مر 90-03:ن لقانوامن  11دة لمااقد صدقت عليها. ن لتي تكوالة وبالنسبة للد 81
لمجلس ائيس أو رلي الوايخطر ، يقعأن منهم يوشك ل وألعمااجسيماً على صحة اً خطر، تهريال زخلا، لعملالاحظ مفتش 

 م.لمستخدم اعلاإبعد ، مةزللاابير التداجميع ، فيما يخصه كلان،  يتخذان للذ، اقليمياإلمختصين ي البلدالشعبي ا
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لتفتيش اتفاقية امن  15دة لماامن ة )أ( لفقرا لعمل قضتامفتش ل ستقلاد والحياة لمقرابير التدا
 بما يلي: 81قم ر

يعني  هذا،" و فهمالخاضعة لإشرت المنشآافي ة غير مباشرة أو لهم مصلحة مباشرن تكوأن "يحظر 
حد أو أ هون يكوة، كأن غير مباشرة أو ية مباشردبه مصلحة مارلأقاأو لعمل المفتش ن لا تكوأن 

فيها وع لها فرن تكو، أو لخاضعة لتفتيشهالمنطقة افي ت لمؤسساى اشريكا لأحدأو قربائه مالكا أ
في دون لعمل يؤامفتشي ن فإر لإطاا هذافي ولتي يرتبط بها. للشركة الها منافسة وع فرأو شركة أو 

بوظائفهم ن وفيها بأنهم سيقومون يعد كمفتشينلوظيفي العمل اليمين عند توليهم ول الدابعض 
 1وع.مشرأي منح من أو يا ادل هنه يحظر عليهم قبول كما أستقلاوامانة وأ هةابكل نز

ية بل رلتجاوالصناعية ت المؤسساة الصناعي في حياالسر ايلعبه ي لذور الدا هميةلأا نظرو           
بما  81قم رلتفتيش السابقة لاتفاقية دة الماامن ة )ب( لفقرافقد صرحت ول لدوالأمم ة افي حياو

ية رتجاأو من صناعية ار سرء أي أفشام إلخدمة عدالهم اعتزالعمل حتى بعد امفتشو م يلي: "يلز
أو لجنائية ت اللعقوباا لا تعرضووإجباتهم ائهم لوى أداقد نمت في مجرن تجهيز تكوت عملياأو 

لعمالية تختلف من حيث ت التشريعاأن السبيل ا هذانلاحظ في و ،لمناسبة"ايبية دلتأابير التدا
من ، ولمهنية من عدمهار الأسرامن ا لمفتش سرابه ح ما يبوار مقدوجة درلى إما يرقى ر عتباا
لمعنية تعتبر ت المؤسساالمستعملة في اد المفتش للموابها م لتي يقور الاختباانتائج ن لطبيعي فإا

لة ولعمل محاامنعت على مفتش  تلتشريعاابعض ن بالذكر ألجدير امن ، ولصناعيةار الأسرامن 
، كما قائيةو كتدابيرو لصناعية ار الحماية للأسردة اياف زلك بهدوذعن مهمته ة لبعيدر الأموامعرفة 

له اعتزاعمله بل حتى بعد ء ثناألصناعي ليس السر المفتش صيانة اجبت على ول أولدابعض أن 
لعمل امن حق صاحب ن لك يكوذفضلا عن و، ئيةاجزت لمخالف لعقوباض الا تعروإللخدمة 

 طه.وبشرولنافذ المدني ن القانوم احكات وأفقا لمقتضياولمطالبة بالتعويض ا

                                                           
 189.ص ،لسابق المرجع ، اهدفي بشير 1
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مخاطر ة ولأجهزانقص في ي لتبليغ بالنسبة لأاعن ل لعمام احجار إلاعتباابعين ا خذوأ           
 هو، و لقانونيةالة ءلمسااقوعهم تحت طائلة وقانونية خشية م ية مخالفة لأحكاأو ألمصنعة اد الموا
ل عماأبالتالي تتعقد ل ولعمااجوه وعة في ولمشراب الأبوامن ب يترتب عليه غلق باي لذالأمر ا

علاه على مفتشي أكورةلمذدة الماامن ة )ج( لفقراجبت أوفقد ، تهذالوقت التفتيش في ز اجها
 1ثابة سر مهني.جعلها بمن ولكتماامن ج لمشتكين بسياء اسماوى وألشكاا هذهحاطة إلعمل ا
ل لعماامن قبل غير وى لشكاا هذهل مثاأفع رباحت ت ألتشريعاانجد بعض ق لسياافي نفس و
ل لعماء اسماألمحافظة على كاء  ؤلاء هسماألمحافظة على العمل اجبت على مفتشي ، وأويضاأ
 2لإيطالي.وا كيلترالعمل ن انين قانوالقوا هذهمن اء، وبسواء لمشتكين سوا
.لتفتيشاممارسات  و ضوابطلثاني: المبحث ا  

حد ف وادهلى تحقيق إلعمل ترمي الية لمفتشية ولددوات الأابموجب ة لمسندم المهاإن ا         
فضلا ، وسة عملهمرفي ممال لعمااحماية ولعمل وف المتعلق بظرالتشريع اتحسين وتطبيق  هوو 

لمختصة السلطة م اعلاأو إلتقنية النصائح ت والمعلوماالمتعلقة بتقديم م المهان الرقابة فإم اعن مها
ف، لهدافي تحقيق نفس رك لقانونية تعد مهاما تكميلية تشام الأحكاالتي لا تغطيها ابالنقائص 

، لرئيسيةاسة مهامهم رلا تعرقل مما كانتإذا  لا إلعمل اضافية لا تسند لمفتشي إمهمة  كلو 
 لعمل.اساسها مفتشو أيعمل على اءات جروإعد اقوق وطرد يجاإينبغي ف لهدا هذالتحقيق و

 لتفتيشاطرق وبرنامج ول: لأالمطلب ا

 1991بريل سنة أ 21في رخ مؤ 90-11قم ن رلقانوالثامن من ب البام احكاأ كلتأو           
لعمل ن اقبة تنفيذ قانوامر مرألعمل الى مفتشي إ3،لمتممل والمعد، العملت ايتعلق بعلاقا

                                                           
، لقانونيةم الأحكااعلى وج خرأو أي نقص ن أي لهم بشأم تقدى شكور أي لمطلقة مصدالعمل بالسرية ا"يحيط مفتشو - 1
 ى."شكوم ستلااعلى ء بناءت تفتيش ما جارة يان زممثله بأأو لعمل الصاحب ا لا يبوحوو
 ، 2009أمال برحال، القانون الإجتماعي، حماية العامل عند إنتهاء علاقة العمل في القانون الجزائري ، طبعة بارتي سنة  2

 22ص 

 لعمل.اطبقا لتشريع ن لقانوا اذم هحكال أحيات لمخالفان ايسجلوولعمل ايعاين مفتشو  :138دة لماا - 3
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أي أن لقضائية الضبطية الموظفين صفة ء اعطت لهؤلا، وألهد بالاستنادرة لصاالتنظيمية ص النصووا
على مرتكبيها لمختصة للحكم القضائية الجهة الى إحالتها ت وإلمخالفاامن صلاحياتهم تثبيت 

 1ن.لقانواعليها في ص لمنصوت ابالعقوبا

يتعين عليه إذ لتطبيقية. انصوصه ن ولقانوم التقيد بأحكاى اقبة مدالتفتيش مرز ايتولى جها        
تفتيش ع نها موضوألتي تضمن ابالكيفية ت لمنشآاتفتيش ن لضمات تخذالتي ات الخطون "ابيا

ية رلساانين اللقول لفعاالتنفيذ التي تضمن ورة اضرلاحسب وجه أكمل وعلى وبصفة منتظمة 
 ل."لمفعوا

ن يتوليا همار موأفي اء منهما خبرم كل يستلزنما إلصحي والفني التفتيش ن الك فإف ذبخلاو       
لحماية اسائل ت وأبعادها وولآلاق تركيب اطرولعمل امعاينة جو ة ولعمل بالخبرامكنة أفحص 

لتي لا بد ت الإصلاحاالى تحديد إبالنتيجة ا ليتوصلوج لإنتاافي  لمستعملةاد الموامختلف ، وفيها
ن، لقانوم احكاأئها حسبما تنص عليه العمل بإجراصاحب ام لز، وإلعملالتعيين بيئة اتخاذها من 

ية دلمؤق الطروالعمل ر اخطادي ألتفال لتوجيه للعماوالنصح ل الوقت بأعماافي نفس ا ليقوموو
 لك.ذلتحقيق 

ي لذالتفتيش أي التفتيش امن ول لأع امستوياته فيما يتعلق بالنوولتفتيش ق ابالنسبة لطرو           
ذات صلة م، وهي لمستخدوالعامل التي تربط الحقوقية المرتبطة بالصلة ن القانوم احكاول أيتنا
د عقوواعية لجمت الاتفاقيااتنظيم وط لعمل من حيث شرن اجبه قانوأوما  همهادة أر متعدهمظا

 لإضافية.ت الساعار اجووأعها ابأنوزات لإجاوالعمل ت اساعاو هادمدوحكامها وأ لعملا

                                                           
إذا أكتشف "متمم ل ومعد، لعملايتعلق بمفتشية  1990سنة ي يفرف 6في رخ مؤ 03-90قم ن رلقانوامن  12دة لماا - 1

وز يتجاأن جل لا يمكن أبامتثالها في م لمستخدم ايلزت، لتنظيماوانين القوافي ة لآمرم اللأحكاا لعمل خرقاً سافرامفتش 
لجهة ايخطر بذلك  العمل محضرامفتش ر يحر، لهد لمحدالأجل ل اخلاام لالتزا اذم هلمستخدالم ينفذ وإذا ،مياأ (8)ثمانية 

 ف."لاستئنااض أو الاعترالنظر عن ف ابحكم قابل للتنفيذ بصر، لىولأاجلستها ل خلا، لتي تبث، المختصةالقضائية ا
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في جميع ن لقانوم اقبته لأحكاايدعي حسن مرأن تفتيش عمل ز جهاي لا يمكن لأ         
ف لهدالى تحقيق دي إفعالة تؤولتفتيش بطريقة ناجحة ل اعماألم تنظم إذا ليها ر إلمشااحي النوا
 1جله.أمن ز لجهاث احدي ألذا

في اتخاذها لتي ينبغي ل الأعمااز ابرإلى ف إلعمل يهداتفتيش ز لمسبق لجهاالتنظيم إن ا          
حيث نتطرق ، ليهمإ كلةلموم المهااية دلعمل لتأان الى ميدن إلمفتشواينطلق أن لتفتيش قبل ز اجها
قع الوافهنالك في ، مستوياتهولتفتيش ق اطر تعريفمن د وــلمقصاتوضيح المطلب الى  هذافي 

أو من طريقة ص هناك أكثر تفتيش خاى لشكواصحة ء تفتيش بنا و تفتيشو دوري تفتيش 
 للتفتيش.ى مستو

 2لتفتيشق اطرول: لأع الفرا

فحجم ، لتفتيشب اسلوأعامة في رة لتي تتحكم بصوهي الموضوعية رات الاعتباإن ا         
م لعاالتفتيش اما ألتفتيش. امن ع لنوا هذالى ء إللجوى امدد يحدي لذا هوية دلفروى الشكاا

د لا بالاستنار إلصناعية فلا يقرالمنطقة أو الولاية أو المهنة ى اعلى مستوة حدوالمسألة قانونية 
لتبعي التفتيش وري والدالتفتيش ن افإا خير، وألمختصةالنقابية وع الفرالجماعية من قبل وى اللشكا

أ ضمن مبدز لجهااا رهبخطة عامة يقرر يقرأن يجب ، ولموضوعيالضغط امل امن عوران قد يتحر
لك ذيتبع أن على ، لسنةالأقل في اعلى ة حدة والكل مؤسسة مرم عادوري تفتيش اء جرب إجوو

 رة.لمقرالتبعية رات الزياابسلسلة من 

                                                           
 .33، ص لسابق المرجع ، المدني وي ابجا 1
ما ، وألمتعلقة بالعمل(التنظيمية والقانونية ت المجالاكل التي تمس اقبة المرم ) ابتفتيش عام لعمل يقوامفتش أن لأصل  - 2
ل تفتيش حواء لسلمية لإجرالسلطة )المحلية أو ازية آلمردارة الإاتوجيه من وتعليمة ى أو على شكوء فيأتي بناص لخاالتفتيش ا

ت لملاحظات أو التوجيهااتطبيق ى د من مدآلخاصة للتأرة الزياأو العامة رة الزيااما بعد إتي تأدة لمضارة الزيا، وامسألة معينة(
 لى.ولأرات الزيال الملاحظة خلاالنقائص المستخدمة لرفع المقدمة للهيئة ار الأعذأو ا
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رة لزياع امؤسسة موضولاسم الحق في تعيين التي لها الجهة ل احوراء لآاختلفت امهما و          
كل في ز لجهااخطة عمل ن سائه فإرؤبين وبينه ون بالتعاأو لمفتش نفسه امن قبل اء أكانت سو

 لتفتيش.افيما يسمى برنامج رة مقركافيا وضوحا وضحة ن واتكوأن لسنة يجب اشهر أشهر من 

 البرنامج العام لجهاز التفتيشلثاني: ع الفرا

لسنوية للبرنامج احل المرالمركزية التفتيش افقا لسياسة ر ويقر ز أنلجهاائيس رعلى           
ء على ضو، ومنهاكل لتي تدخل في ت المؤسساد اعدولمهن ء اسما، وأمرحلةات كل منجزو
مرحلة كل تها في ريازلتي ستتم ت المؤسساالمفتش تحديد ايتولى ق لنطاا هذالمتخذ في ار القرا

لتفتيش الفاصلة بين تنفيذ الزمنية ة الفترن اقتضيها مع بيالتي تالتتبع ل اعمادوري وأمن تفتيش 
 تتبعه.و

لرئيس تترجم امن رة لمقرالعامة الخطة ء المفتش لنفسه على ضواه ريقري لذالبرنامج إن ا          
على عاتق ة لملقات الياولمسؤافيه د تحدي لذز، واللجهاع لموضوم العاالبرنامج النهاية في افي 

ى يتابع مدز أن لجهاائيس ريقع بالطبع على ، ولعملاحل امرحلة من مر كلمفتش في كل 
لممكنة لتنفيذ ابير التدذ كافة اتخاواقوعه ولتتبع في حالة م اعدب سباأيستفسر عن ولتنفيذ ا
 ا كاملا.لبرنامج تنفيذا

نما يشمل ، وإلموضوعةامج البراتنفيذ ى قبة مدالرئيس لا يقتصر على مراعمل أن لا شك         
 هوفقا لما وطه وشركافة ستجمع اقد وري لدالتفتيش ة، والتأكد أن المنفذل الأعماايضا تدقيق أ

 تطبيقها.ى قبة مدامرى قد جرن لقانواحي انور، وأن كافة مقر
 لتفتيشاءات اجروإعد الثاني: قوالمطلب ا             

من ، وتباعهاوإلها ل لامتثااينبغي اءات جرإعد اللتفتيش قوأن لية ولدت اسارلممااتبين            
فقا لما ولعمل وايحترمها ن فهو مطالب بأن لمفتش مطابقا للقانواعمل ن لمنطلق حتى يكوا هذا

لغائها. إبالتالي ، ولطعن فيهاايمكن وته معيبة اراقرن لعكسية ستكوالحالة الأنه في ، تقضي به
 اءات.لإجرواعد القوالتفصيل تلك امن ء بشيول فيما يلي سأتناو
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 لتفتيشاعد اقوول: لأع الفرا

ول لمسؤالقانونية وط املما بالشرن لتفتيش لكي يكواعد اقوع تباإلعمل ايجب على مفتش        
ت لفني للمؤسساى المستوافي ل، ولعماوالعمل افي حماية ل فعادور للمفتش . وهاعن تنفيذ

لا يتفاعل ل بأعمام يا يقودفهو لم يعد موظفا عا، لتفتيشم الخاضعة لنظااية رلتجاأو الصناعية ا
دارات ناصح لإوبه ق فهو خبير موثون، لقانواعلى تنفيذ ف كمشر جباته والى إالإضافة معها ب

 :همهاأمن ، و1لمفتش ا أن يتحلى بهاساسية يجب أعد اقوهناك ، لمعاملا
، لمعرفةوالفنية رة القدابه من حيث م يقوي لذالعمل ى المفتش على مستون ايكوأن : لاأو         

ت لمؤسساابها م لتي تقول املما بالأعمان يكو، وأن مةزللاءة الكفاوالكافي ايب ريتمتع بالتدوأن 
اء كانت سو، لتفتيشيةاته راياء زثناألتي يقدمها الخاصة انصائحه ن مر تفتيشها حتى تكوأبه ط لمناا

 مقبولة.وعملية م، للمستخدل أو موجهة للعما

لك ذما يترتب على ولتطبيق اجب الوالتشريع اتوضيح ح وعلى شردرا قان يكوأن : ثانيا          
لعمل في ت ابه سلطام تقوي لذور الدوالعمل التي تنتج من تطبيق تشريع ت العلاقاامن تحسين 

لوقاية اسائل ولتحقيق ا نوويتعال أن لعمات والمؤسسادارات ايمكن لإن، وكيف لقانواتنفيذ 
 ل.لرعاية للعماوالصحة وا

نى من دلأالحد الأقل القانونية توفر على م الأحكاا أنلمفتش نصب عينيه ايضع أن : ثالثا        
نه لا يمكنه ألعلاقة ب اصحاأيفهم ف، وأن طرأي لا يخالفها ألتي يجب والممكنة ت الاحتياطاا

ت بالمستوياول لنزانتيجته ن جماعي تكودي أو فرق تفاأي التغاضي عن افق على ايوأن 
 لها.ر لمقرانى دلأالحد القانونية عن ت اماالالتزوا

                                                           
 160.، ص لسابقالمرجع ، االعربيةلعمل ا نيينافي قوات محاضرس ، لياإسف يو 1
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لتي الليمين ا يمتثلو، وأن لعملار اسرألمحافظة على اعلى ا يلتزموأن لمفتشين ا: على بعارا        
تها درحتى بعد مغا، وخدمتهمة ظيفتهم طيلة مدوعليه بحكم ن سر يطلعوء أي فشام إبعد، اأدوه

 1لشخصية.امنها لمصلحتهم وا لا يستفيدوأ

ف تصرأي تعريضهم بفعل م عدى، وبشكوا لذين تقدمول العماء اسماأباحة م إ: عدخامسا        
ير سنة افبر 6في رخ مؤ 90-03قم ن رلقانوامن  18دة لمام، )اللانتقام لمستخدامن ر يصد

كنف في ا، سوريدأن لعمل امتمم: "يجب على مفتشي ل ومعد، لعملايتعلق بمفتشية  1990
ا يحرصوأن يجب عليهم ، كما عليهان لتي يطلعوت المعلومااو ئض العر، كل المطلقةالسرية ا

لمبلغ ت المعلوماا يبحث عن صحةأن لمفتش ايتعين على ولمشتكين."( اية هو كشفم  على عد
نتيجة كانت لتفتيش رة ايام أن زلا يظهر للمستخد، وأن ليه بكل سريةإلمقدمة وى الشكاأو اعنها 
 ى.لشكو

ضافة ، إلتفتيشت الى سلطاإلى عمل يخضع ف إينصرأن تش لمفا: يحظر على سادسا          
ض سطة يعرابالوأو عليه شخصيا ف يشرن مكاأي شخصية في اض محاباته لأغرن لأ، لى عملهإ

ة أو لهم مصلحة مباشرن تكوأن لمفتشين اعلى م يحرا لذ، مستقبله لخطر محققومكانته مركزه و
 2عليها.ن لتي يشرفوت المؤسساامع ة غير مباشر

 لتفتيشاءات اجرإلثاني: ع الفرا 

                                                           
متمم: يتعين على ل ومعد، لعملايتعلق بمفتشية  1990ير سنة افبر 6في رخ مؤ 03-90قم ن رلقانوامن  19دة لماا - 1

لو بعد ، ولمهنيابالسر وا يتقيد، أن بهمال لمعموالتنظيم والتشريع اعليها في ص لمنصوت العقوبااتحت طائلة ، لعملامفتشي 
، تهات وإدارلمؤسساالمتصلة بتسيير ى الأخرت اعلومالماجميع أو لمنع ق اطركل في ما يخص ، تهم مصلحتهمدرمغا

 ظائفهم.وسة رمماء ثناأعليها ا طلعواقد ن لتي يكونووالخاضعة لرقابتهم ا
متمم: "تتنافى صفة ل ومعد، لعملايتعلق بمفتشية  1990ير سنة افبر 6في رخ مؤ 03- 90قم ن رلقانوامن  17دة لماا - 2

لتنظيم و التشريع افي دة لمحدت اماالالتزافضلًا عن ة ،منشأأو ية مؤسسة أفي مصالح ك أو ملازة ألعمل مع حياامفتش 
 لمطبق عليهم."ا
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لتفتيش بكافة ل أن القواللتفتيش ليمكن ز جهاأي في  هاذتخاامسبقة لا بد من ل عماهناك أ        
 :كرذ لتحضيرية يمكن ل الأعماامن بين ، ومنتظمومستوياته يتم على طريق صحيح 

 لخاضعة للتفتيشت المؤسساالحصر ص سجل خااد عدإلا: أو          

لخاضعة ز والجهاص اختصاة ائرداقعة في الوت المؤسساامنه تسجيل جميع ض لغروا          
لآخر والصناعية ت اما للمؤسساهحدألى قسمين إلسجل ايقسم ، ولعملن اقانوم لأحكا
ء سماألسجل الك ذتسجل في ى، ولأخرت الخدماوالعمل ، وأماكن ايةرلتجات اللمحلا

ري لتجااسجلها ولمؤسسة ان امهنة مع توضيح عنوأو ة لكل صناعم برقم متسلسل عات لمؤسساا
يخضع أن يجب ، وجانب(ء، أنسااث حد، أعمالها بمختلف فئاتهم )بالغيند عدولصناعي أو ا

ل لعماد اعدل فيعدة، لمنفذانية الميدل الأعماافقا لما يتضح من ولى تصحيح مستمر إلسجل ا
ء سماأترقم ولمكتشفة حديثا ت المؤسساء اسماأتسجل فيه رة كما لمتطووف افقا للظروعهم ابأنو

  ة.لمصفاأو المغلفة ت المؤسساا
 
 
 لمفتشينالمهن على ت والمؤسساايع زثانيا: تو       

أن يجب ، ولتفتيشاموظفي كل لية وساسه مسؤأعلى د ساسي تتحدأعمل  هوو                  
في ف يهدأن يجب ، وصحابهات وألمؤسساد اتتعلق بعددة متعدرات عتباايع زلتواعى في اير
 لمفتشين.العمل بين الحجم دل يع عازلى توإلنتيجة ا

 لخاصة بالتفتيشت السجلااثالثا: تنظيم          

تفتيشهم ق خلة ضمن نطاالدت المؤسساء اسماألمفتش ايسجل فيها ت سجلاوهي                
، لخ(أفيها...ول لمسؤاسم ل، العماد اعد، لهاتفان، العنو)المتعلقة بها الأساسية ت المعلوماامع 

ة حدكل وانتائج رات ولزياايخ اريسجل فيها تول لحقوامن دا مؤسسة عدكل سم اينظم مقابل و
 منها.
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 وتطبيقها لمحضروا مفتش العمل للمخالفة ضبطلثالث: ع الفرا

يستوجب ن لقانواجبه أولصناعية طبقا لما واية رلتجات المؤسساالنقائص في اتلافي إن          
لنصائح دي امة عندما لا تؤزللات العقوبااتطبيق ت ولمخالفاالمتتابعة لضبط رات الزياامن دا عد
ه ارنذإثم ،1ملمستخدالا بعد تنبيه ا إمحضرلعمل امفتش ر لا يحرو،ية نتيجة ألى ارات إلإعذوا

 بالمخالفة.ا ا يعد محضرهبعدولمخالفة اجل لتلافي أخطيا مع تحديد 

قم ورستجوبهم الذين ل العماء اسماوأا هدهلتي يشاايستشهد بالوقائع أن لمفتش ايتعين على     
  2لعامل.اثم توقيع لمخالفة ع اموضوولمخالفة اليها في تثبيت إستند التي القانونية دة الماا
  

 خلاصة الفصل الاول:                                   

ومن خلال الفصل توصلنا الى ان مفتشية العمل يقوم التفتيش تحت اشراف السلطة العامة المركزية التي 
تخضع له القطاعات الاقتصادية ، وتكمن مبررات في تطبيق سياسة موحدة لكامل التراب الوطني  
ومدى تفعيل الاجراءات والوسائل الضرورية  لانجاز المهام الموكلة لسلطات سواء كانت السلطة المركزية 

من بين  هذهحقوق العامل و  دات لاتخاذ تدابير لضمانهو أو السلطة غير مركزية ،كما تعمد مج
التشريعات  مهامها الرئيسية وترتكز في ذلك على سلطات وهيئة المفتشين ومن واجبه مراقبة وتطبيق

العمالية وتكون بطرق وقواعد عديدة  وفقا لاجراءات التفتيش ، ويتم وضع برتامج العمل وفقا لخطة 

                                                           
"إذا أكتشف متمم: ل ومعد، لعملايتعلق بمفتشية  1990ير سنة افبر 6في رخ مؤ 03- 90قم ن رلقانوامن  12دة لماا - 1

وز يتجاأن جل لا يمكن أبامتثالها في م لمستخدام يلزت، لتنظيماوانين القوافي ة لآمرم اللأحكاا لعمل خرقاً سافرامفتش 
يخطر بذلك ا و لعمل محضرامفتش ر يحر، لهد لمحدالأجل ل اخلاام لالتزا اذم هلمستخدالم ينفذ م. وإذا ياأ (8)ثمانية 

 ف."لاستئنااض أو الاعترالنظر عن ف ابحكم قابل للتنفيذ بصر، لىولأاجلستها ل خلا، لتي تبث، المختصةالقضائية الجهة ا
يعاين : "لمتممل والمعد، العملت ايتعلق بعلاقا 1991بريل سنة أ 21في رخ مؤ 11-90قم ن رلقانوامن  138دة لماا - 2

 لعمل."اطبقا لتشريع ن لقانوا اذم هحكال أحيات لمخالفان ايسجلوولعمل امفتشو 
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واتخاذ جميع التدابير ويبقى مفتش العمل له صلاحيات مخولة بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية 
 .81رقم

 



 

 

 
 
 
 
 

 يـــــــــــل الثانـــالفص  
رقابة مفتشية العمل في مجال  دور

 لـــــــــات العمـــــــلاقـــــــع
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قانون العمل باعتباره من أحكام القانونية والتنظيمية والاتفاقية التي تحكم وتنظم مختلف أوجه                
العلاقات القائمة بين كل من العمال والمؤسسات المستخدمة ، ومايترتب عنها من حقوق والتزامات ، ومراكز 

نه ينظم علاقات العمل ، وهما قانونية للطرفين سواء كانت فردية أو جماعية بين العمال وأصحاب العمل فا
 21الصادر بتاريخ  11. 90ما أقره المشرع من خلال المادة الأولى من قانون   هذاعلاقات الفردية والجماعية و 

الى مبحثين يعالج كل منهم علاقات العمل  هذاالمتعلقة بعلاقات العمل ، وسنتعرف من خلال  1990أبريل 
أما  الفرديةلعمل المنازعات ا تسوية اءاتجرإلعمل على ا مفتشيةقابة ر رففي المبحث الاول تم التطرق الى دو 

 . الجماعيةلعمل ت اعلاقال مجا لعمل فيا مفتشيةقابة ردور بالنسبة للمبحث الثاني 
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 :الفرديةلعمل ت اعازمنا تسويةاءات جرإلعمل على ا مفتشيةقابة ردور الاول: لمبحث ا

أو لسبب  تنفيذهال خلاأو  سريانهاء ثناألك ن ذكااء سو عديدةت شكالاإ تثير الفرديةلعمل اعلاقة إن           
حل التخصص في مختلف مروا التدقيقنوعا من ز فرألعمل قد ت العلاقا الجديدة التنظيموأن خاصة ، للآخر

 عليهام لتي تقواة یلتعاقدوا، القانونيةداة لأاشكل ة و مدو طبيعةلنظر عن ابغض ، لعملت اعلاقا وسريانام برإ
ـ  جنبيةلأوا العربيةـ  الحديثةلعمل ا التشريعاتفع ي دلذالأمر ، امتنوعةومختلفة ب سباة ألك لعد، وذلعملاعلاقة 

دة، محداءات جرإضع و طريقعن  تسويتهاق رط تنظيمت، و عازلمنات والإشكالاامن ع لنوا ذابه اهتماملى إ
 هذا، و خاصة قانونيةم حكاوأعد افق قو، وفيهالبث وا لجتهاعلى معا تسهر، مختصة ئيةقضاو ئيةقاو جهزةأقامة وإ

لمترتبة على ت اماالالتزق والحقوافي ار لاستقرامن ع نو تحقيقو  جهةمن ة لمتعاقداف ارطلأالمصالح حماية 
 .1ىخرأ جهةلعمل من اعلاقة 

بشكل ، تسويتهاو  الفرديةت عاالنزا هذا لتدخل لمعالجةافعالا في دورا  ئهانشاإلعمل مند ا النزاهةلعبت            
قم رلأمر م احكال أمن خلا يختصن لعمل كاا النزاهة جهازأن  غير، لمختصء القضااعلى  حهارطقبل ودي 

للعمل بشكل  الفرديةت عاالنزا بتسوية  2للعمالة في المتعلق بالعدا 1975 بريلأ 29 بتاريخدر لصاا 32/75
ور بعد صد بينمااع، لنزار الاستمرل والوضع حد لاستفحال لى حلول إللوصو يجتهد مفتشيها ، و مباشر

صبحت ، ألعملافي  الفرديةت عاالنزا بتسويةلمتعلق ا 1990/02/06في در لصاا 04/90قم ن رلقانوا
لعمل ا النزاهة جهازمن ع نتزأبذلك ، و لمصالحةالمكتب وي لشكااكل  لتبليغ استشاريد مجر المفتشية
 لعمل.ت اعلاقاار ستقراثر سلبا على امما ، للعمل الفرديةت عاالنزا تسوية صلاحية

في  عهاانووأ الفرديةعة زلمناا مهو لمف دايةلبافي ق لتطرالمبحث ا هذا لمن خلاول نحاف لذلك سو          
لمطلب ل العمل من خلاافي  الفرديةعة زلمناا تسوية لعمل في ا مفتشيةدور  تبيانلى إثم ول، لأالمطلب ا
 لثاني.ا

 ا:ھعانوأ تحديدو لعمل افي  الفرديةعة زلمنام اهو ول ـ مفلأالمطلب ا
كما ، نباجوة من عد الجماعيةعة زلمنااتختلف عن  مميزةبخصائص لعمل افي  الفرديةعة زلمناا تتميز         
 تعريف تبيانول نحاف سووعة زلمناا ذهلهلمنشى السبب اعلى دا عتمارا اصوة عد الفرديةعة زلمنااتتخذ 

 لثاني.ع الفرل اعة من خلازلمناا هذه اعنود أثم نحدول، لأع الفرافي  الفرديةعة زلمناا

                                                           
 177.، ص لسابقالمرجع ، اضحيد واشر  1
 ، 39د لعدا الرسمية الجريدة، لعمل الة في المتعلق بالعدا 1975/04/29 بتاريخدر لصاا 32/75لأمر ا  2
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 لعمل:افي  الفرديةعة زلمناا تعريف: وللأع الفرا

 نلقانوامن  الثانيةدة لمال العمل من خلاافي دي لفراع النزا لتعريفي ئرالجزع المشرض اتعر          
قم ن ربالقانول لمعدالعمل افي  الفرديةت عاالنزا بتسويةلمتعلق ا 1990/02/06فيدر لصاا 04/901قمر

 هذا لعمل بحكمافي  يعد نزاعا فرديا " يليلتي نصت على ما، و ا 1991/12/212في در لصاا 28/91
 فينلطرالتي تربط العمل اعلاقة  تنفيذن بشأم مستخدو جيرأعامل  بينلقائم العمل افي ف كل خلان، لقانوا

 .3" لمستخدمةا الهيئاتخل دا تسوية عملياتر اإطحلة في  يتم لمإذا 
 هي، و سية ساأخصائص ة بعد يتميز لعملافي دي لفراع النزأن انستنتج أن  كنيم دةلماانص ل من خلا       
 :يلي كما

 .نيةثا جهةمن م لمستخدو ا جهةمن  جيرلأالعامل ا هما، و سيينساأ طرفين يمثلهدي لفراع النزـ أن ا 1
 .الفرديةلعمل اعلاقة  تنفيذبمناسبة  يقوم فخلاهو ديلفراع النزـ ا 2
 4لمستخدمةا الهيئةخل دا الودية ويةلتسا ليبساأ جميع بدايةتستنفد أن جب يتوـ 3

ن فا، لعملت اعلاقاار باستقرلها خلات، و إمن خلافاعنها  ينشأ ما قدوعة زلمناا طبيعة لأهميةانظرو        
اءات جرإلها ضع ، ووخاصة ظيميةتن ايةبعن اهاحطألعمل قد ت اريعاغلب تشار اعلى غري ئرالجزع المشرا

 .5بهالتي تمر احل المرافي مختلف تها معالج سهيللتة ميز مت ويةتس
 هذهو ى، لأخرت اعازلمناامن ع نوأي  يعرفها خاصة لااءات لعمل بإجرافي  الفرديةعة زلمناد اتنفر        

 ريعيلتشرث الإامن دة لاستفار ااإطفي ي ئرالجزع المشرا بهاخذ، ألفرنسين القانوافي دة لموجوا صيةلخاا
قم ن رعملا بالقانو، و1965سنة  غايةلى ل وإلاستقلااة اغد نهفإا وهكذا، ريةلاستعماالمرحلة امن روث لموا

لعمل كانت من افي  الفرديةت عاالنزل، أي أن المفعوري اي سالفرنسم العمل بالنظاابقي  1962/12/31
 ن.منتخبو كلهمعمل ب صحاة أقضال، و عماة من قضاوي لمكونة بالتساا العماليةلمجالس ص اختصاا

                                                           

 1991.لسنة  68قم ر الرسمية الجريدة،28/91قم ن رلقانوا 90 1990.لسنة  06قم ر الرسمية الجريدة، 04/90قم ن رلقانوا  1
 لعمل الة في المتعلق بالعدا 32/75قم رلأمر الى من ولأة الفقرالى ولأدة الماانصت    2
 ".الاجتماعيةلمختصة بالمسائل المحكمة اعلى  بحال، ميةلعموا ظيفيةللوم لعاالأساسي ن اخاضع للقانو غيرلعامل او لعمل ا  3
 88.، صلسابقالمرجع ، ابشير هدفي  4
 179 .، ص لسابقالمرجع ، اضحوا شيدر    5
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في رخ لمؤا 278/65قم رلأمر اة بمقتضى يعمالم قساألى إ ليةلعماالمجالس اتحوّلت 1965في سنة           
لقسم ا يترأس لقاضيافأصبح  لتطبيقهدرة لصااسيم المرو ا ديدلجالقضائي ا التنظيملمتضمن ا 1965/11/16

 هؤلاء نكا، ونيطلوا التحرير جبهةب حز يعينهم لعملب اصحاأعن ل ولعمااعن  ممثلينة لعمالي بمساعدا
في در لصاالعمل الة في المتعلق بالعدا 32/75قم رلأمر ور ابصد، وفقطري ستشاأي ابر يتمتعون ونلمساعدا

لعمل ت اعازلمناا ويةلخاصة بتساعد اللقوة مرول لأي ئرالجزع المشرض اتعر 1975/04/29
"، عيةلاجتماالمختصة بالمسائل االمحكمة صبحت تسمى"بأ بحيث تغيير ئيةلقضاا جهةلا ميةفعرفت تس،الفردية

 النزاهةت لمتعلق باختصاصاا 1975/04/29في در لصاا 33/75قم رلأمر السنة افي نفس ر كما صد
 الفرديةت عازلمناا ويةلتدخل لتسا صلاحيةلعمل امنح لمفتش ي لذالأمر ا هوو ، 1الاجتماعية ونلشؤوالعمل ا

 لمصالحة.اء العمل بإجرافي 
 ميثمكاتب خاصة للمصالحة س سيسلتي عرفت تأا الجديدةت لإصلاحاا غايةلى ل إلحااستمر ا             

 في الفرديةت عاالنزا بتسويةلمتعلق ا 04/90قم ن رلقانوور اصدل لك من خلا، و ذلمصالحة"ا"بالمكاتب 
 2لعملا

 :الفرديةلعمل ت اعازمنااع نوـ ألثاني ع الفرا

 تنفيذن بشأر ثویف كل خلا طبيعةلك حسب ى، و ذخرألى إحالة من  الفرديةلعمل ت اعازتختلف منا        
نجد ت عازلمناا هذه اعنوأ أهم، و لأخرأو بسبب  نهائهاإلمترتبة على ر الآثااحتى ، وسريانهاو لعمل اعلاقة 

  :يليما
 لعمل :اعقد د لمتعلقة ببنوت اعازلمناـ الاأو      

، فيهف رطكل ت ماالتزق واحقو تحديدو ، في ضبطة لمتعاقداف ارطلأرادة العمل ترجمة لإاعقد يعتبر          
أي تخلف وإن ،التنظيميةو  القانونيةم لأحكاانب لى جا، إاتفاقيةم حكاألك من ذمناسبا في  يرونهما فيهمج ليد

ت ماالتزق واضبط حقوو تحديدفي  لأهميتها نظر، عيتهاو مشروته لعقد تمس بصحافي  سيةلأساد البنوابند من 
، لمتعاقدالعمل للعامل امنصب  تحديدة، و لمتعاقداف ارطلأا يةهو ببيان لمتعلقة م الأحكااتلك سيما لا، الطرفين

                                                           
 39د لعدا الرسمية الجريدة،الاجتماعيةون لشؤوالعمل ا مفتشيةت لمتعلق باختصاصاا 1975/04/29في در لصاا 33/75قم رلأمر ا  1
 1975/05/16 بتاريخدرة لصاا

 531.ص 2003بعة ، طئرالجز، القصبة للنشر، دار االاقتصاديةت لتحولاي و ائرالجزالعمل ن اقانو، ذيبم لسلااعبد   2
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عقد  نهايةو  ريانس ايةبد، لعملع انو، عنهلمترتبة ت اماالالتزوا الصلاحياتا كذ، والوظيفيلسلم افي  رتبهو 
 .1لعقداعلى صحة  فهاثر تخلّيؤلتي لاا وية التكمليةلثانم الأحكااعكس ، بعهاتوولأجر ا تحديد، لعملا

 : الجماعيةلعمل ا اتفاقيةتفاقي في انص ق متعلقة بخرت عازمناـ  ثانيا
في م لمستخدا يضع تفاقيامنبثقة عن نص ق عا متعلقا بحقوانزيثيير الاتفاقيات هذه دببند من بنول خلاإكل إن 

 2لللعما لأكثر نفعام الأحكااق يبتطب  يلزمه،رينلمتضرل العماامع  جهةاموقف مو

 خلي :الدم النظاق امتعلقة بخرت عازمناـ ثالثا      
 رينلأقل عشاكل مؤسسة تشغل على اده بإعدم تلتز، لمستخدمةالمؤسسة ا ميثاقخلي الدم النظاايعتبر          

لمؤسسة م اكما تلتز، تطبيقهقبل  فيهأي لرا ئهالإعطافيهال لعمااممثلي ، و كةرلمشاة اجهز أعلى  يعرض، عاملا
 النزاهةى لد منهنسخة دع تو، سةرلمماالأنشطة ت اايحسب خصوصاده عاملا بإعد رينقل من عشألتي تشغل ا
، و بالعمل صينلخاا التنظيم، و ريعللتش ھمطابقتى بمد عيتهو مشرى لمحكمة لفحص مداكتابة ضبط ولعمل ا

عي ضد كل عامل في اء ردجرإكل ذ تخا، واديبلتأوا التنظيمدارة و لإا حيةلعمل بصلااصاحب  فيهيتمتع 
دي أو ابع ما، أو ذو طبيخلتوار أو اكالإنذي ابع معنواء ذو طلإجراهذا  يكون، مهنياخطأ  يرتكب لمؤسسةا

أو  ديبيلتأابحث كالنقل  مهنيابع أو ذو ط ليةلمات المكافآزات، و اتيالامالعامل من بعض ن امالي كحرما
لى إ فعهللعامل فتد المهنيةة حيالا ثر علىيؤ بما، سيمفي حالة تحقق خطأ جد لطر، واقيةلترالعامل من ن احرما

ل ستعمااتعسف في  هناك نكاإذا خاصة ، خليالدم النظاام احترم ابعديتعلق اعنز فينتج، لوضعاهذا  جهةامو
 3لمرتكبا لخطأاجسامة ق تفو عيةاءات ردجرإ طبيقلمبالغة في تم، والمستخدف ارطلسلطة من ا

 : تنظيميةو  قانونيةم حكاك أانتهااناتج عن اع نزـ بعارا  
لها خرقا م بر، أو أعدالقوا ذهلهمخالف  الجماعيةلعمل ا الاتفاقياتو لعمل د ابند في عقوط أو كل شرويعتبر      

مختلفة ت لى عقوباإ تكبيهامرض تعر، وبهال لمعموا التنظيميةو  التشريعيةم لأحكاا لفتهلأثر بمخاا عديمو لا طبا
 فيهامكن ی، نهابشأم لمستخدوالعامل ا بيناع خلق نز يثييرمما، لمرتكبةالمخالفة ق أو الخراجة ف درباختلا
لى إبالإضافة ، لطلباالبند ط أو الشراهذا  ءلغاإلب طلتمسك بحق اغالبا ـ لعامل رـ أي المتضرف اللطر

 4به للاحقر المناسبة للضرت اويضالمطالبة بالتعا

                                                           
 16.، صلسابقالمرجع ، اضحوا رشيد 1
 18.، صلسابقالمرجع ، اضح وا رشيد  2
 15.، ص 2001بعة طئر الجز،االجامعيةت لمطبوعاا ديوانل ، لعماا تسريحفي م لمستخداسلطة ، سعيد سعيد  3
 180.، صلسابقالمرجع ، اضحوا رشيد  4
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 ديدلتحر ايلمعا هو لعملافي  الفرديةعة زلمناا بهز يتتمي لذدي الفرالطابع ال أن نقو خيرلأافي              
لتوصل اقصد ن، لقانوافي  عليهاص لمنصواءات الإجرت واليالآات والخطوع الك بإتبا، وذعةزلمناا هذه طبيعة

 القضائيةت لجهاا فيهتتدخل اع لى نزإويتحول ، لوضعزم ايتأ أنقبل  ديةو  ريقةبطف لخلااهذا وية لى تسإ
 .فيهلفصل و المختصة للبث ا
 
 
 

 لعمل:افي  الفرديةت عاالنزا تسويةلعمل في امفتشية ـ دور لثاني المطلب ا

 ديةو  ويةتساءات بإجر دهاانفراهو  الجماعيةت عاالنزامن  غيرها لعمل عنافي  الفرديةت عاالنزا يميز ماإن           
ظ و حظون لأ، لعملء اقضابها  يختص لتيا القضائية التسويةاءات جرإلى ء إللجوالك قبل ، وذخاصة

، و القضائية التسويةت حتمالاظ و انة مع حظوربالمقا، جد مرتفعةن تكو ودية بطريقةاع لنزا تسويةت حتمالاا
لعلاقة الى توثر إغالبا  يؤدي الوديةق لطرابعد فشل ء لقضاالى م إلمستخدوالعامل اكل من ل صون ولك لأذ

 التشريعاتغلب أ بهت خذي ألذالأمر ا وهو، المهنية الحياةار ستقرابذلك  و يهددم، لمستخدوا لعاملا بين
شكلا ى لدعول القبوي وهر جاء جرإ رهاباعتبا، الودية التسويةاءات بإجرور لمرورة الى ضر، إالأجنبيةو  العربية

 .1لمختصء القضام اماأ

سعا واجدلا رت ثاأقد دي، لفراع اللنز الودية التسويةل شكاأكشكل من  وفيقلتأو المصالحة ا وظيفةإن         
 منحت العربيةول لدامن  الكثيرأن غم رلك ، وذئهانشاإمند  التفتيش أجهزةمن قبل  تهاسرممااز جوى في مد

لموفق دور ا بين، لمفتشا دهنفي  لهلمحتمل حصوالخلط افي ويتمثل ، لعملا تفتيشز جهال الصلاحية هذه
لمتمثل في كفالة المفتش دور ا بين، و الطرفين بيندل لمتبازل التنااسطة اضي بوارلتق والوفاا تحقيقلى إلساعي ا

،  2لعملا نفي قانورة لمقرق الحقوامن أي عن زل لتناة افكرورة بالضر يستعبدي لذن، والقانوم احكاأ تطبيق
 مهمةلعمل با تفتيش جهازكلفت بذلك و الوظيفة هذه نة كرسترلمقاا ربيةالع التشريعاتمن  الكثيرأن  غير

 .3لعماليا اعلنزارفي ط بين فيقلتو، والمصالحةا

                                                           
بعة ، طئرالجز،االجماعيةت لمطبوعاا ديواني، ئرالجزن القانوالاجتماعي في ن الضماو العمل ت اعازمنا تسوية أليات، سليمان أحمية  1

 11.، ص1998سنة 
 161.، ص لسابقالمرجع ، االعربيةلعمل ا قوانينفي ات محاضر، الياسيوسف   2
 362.، صلسابقالمرجع ، االعربيةول لعمل بالدا تفتيش دليل 3
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قم ن رلقانوالك بموجب ، وذلمصالحة"ات "بمكاتب يمكاتب خاصة بالمصالحة سمع لمشرانشأ أ        
 21 بتاريخدر لصاا 28/91ن لمتمم بالقانول والمعدا 1990نوفمبر  06 بتاريخدر لصاا 04/90
ت عاامن نز ايةلوقت اكيفيا ھحكامدت أحدي لذ، واالفرديةلعمل ت اعاانز ويةلمتعلق بتسا 1991ديسمبر

 .تسويتهاق روط الفرديةلعمل ا
ق لتطرول انحاف سوهذا لمن خلا، ولمكاتبا وهذهل لعماا بينل للاتصا جهازك المفتشيةصبحت أ        
لعمل ا مفتشيةدور لى ق إثم نتطرول لأع الفرافي  تبهامكام ماألمتبعة اءات الإجر، والمصالحةم انظادور ل بداية
 لثاني.ع الفرافي  الفرديةلعمل ت اعازمنا تسويةفي 

 
 
 لمصالحة :م انظا تسوية النزاع عن طريقول ـ لأع الفرا

اءات جرد إثم نحد، صهاختصاو المصالحة م انظا البند الأول لتعريفلى ع إلفرهذا افي نتطرق             
  .بالبند الثالث لمصالحةام لمحضر عد القانونية الطبيعةول نتنا خيرا، و أفي البند الثاني لمصالحةا

 :لمصالحةم انظا تعريفـ  البند الأول

اجراء يقوم به طرف ثالث بهدف التقريب او التوفيق بين وجهات نظر اطراف النزاع قصد الوصول الى  هو          
تسوية ترضي الطرفين ، وبالتالي اختصار الطريق وكسب الوقت والمحافظة على العلاقة الودية بين العمال وأصحاب 

 1العمل
لمتعلق ا 1990/11/06في در لصاا 04/90قم ن رلمصالحة بموجب قانوامكاتب ع لمشرانشأ أ        

على مكتب  بدايةبالعمل ص لخادي الفراع النزض اجب عرأو بحيث، لعملافي  الفرديةت عاالنزا بتسوية
 الداخليةاءات لإجريد اتحدويمكن  ئيةقضاى عوة أي دلك قبل مباشر، وذلصلحالة ومحااء لمصالحة لإجرا

ا كذو  ليهار إلمشاا ابيرلتدءا أن اقضا عليهلمستقر ومن ا الفرديةت عاالنزامعالجة  طريقةة لمستخدما للهيئة
لى إلعامل ا يواجه أن عليه يلذالعمل امفتش م لا تلز 04/90ن لقانوامن  04دة بالما عليهاص لمنصوا
لم  بيرالتدا هذه ع أنلموضوة اثبت لقضاإذا لة ما في حا، و لصلحاء اجرإقبل  الوديةلطعن ق ابطردة لاستفاا

لمصالحة اء العمل لإجرالى مفتش إلتجأ العامل قد أن الهم  تبيندام ما  بها بالأخذن ملزمو غير انهمتتم ف
 ض " .لغرا لهذاا محضرر حرو  طتهسابو



 رقابة مفتشية العمل في مجال علاقات العملالفصل  الثاني                                        
 

 

39 

ني طلواب الترارج خا مقيم عليهلمدعى ن اكاإذا في حالة ما ة لقاعدا هذه ستثنى منع المشرأن ا غير          
تعتبر مكاتب ،و1لصلحا لةومحاوى جدم لعدا لك نظر، وذلعملالصاحب  القضائية تسويةس أو فلاإحالة أو 

ئاسة ر فيهان تكو، متساويةلعمل بنسب ب اصحال و ألعماامشكلة من ء، لأعضاا متساويةن لمصالحة لجاا
ت لخلافاا جميع لهالنوعي ص الاختصاا حيثلمصالحة من امكاتب ،وتنظر2شهرأستة ة لمداول لمكتب بالتدا

ر اإطفي  حلها يتم لم، إذا لعملت اعلاقان قانوم لخاضعة لأحكاالعمل اناتجة عن علاقة لت اعازلمناأو ا
لأساسي ن اللقانون لخاضعوان الأعون وافوظلموافقط  ويستثنى، لمستخدمةا للهيئة الداخلية التسوية

  3صخا نظيملتن لخاضعوان لمستخدموا اكذ، والعموميةدارات لإت واللمؤسسا
 لمفتشيةلمحلي ص الاختصاافي نفس فهو يتمثل، لمصالحةالمكاتب  ليميلإقص ابالاختصافيما يتعلق  ماأ        

لمحلي لمكاتب ص، الاختصاد لمحدا 07/05قم ر التنفيذيم لمرسوامن  الثانيةدة لماافي اردة لوالعمل ا
محلي ص ختصاة ائرداسس لكل يؤ:"يليلتي نصت على ماوا ، 42005يناير 06في در لصاالمصالحة ا

في  الفرديةت عازلمناامن  ايةلوقاجل ألعمل مكتب للمصالحة من ا النزاهةمكتب أو للولاية لعمل ا شيةلمفت
 ".تسويتهاو لعمل ا

 النزاهةمقر ى حد على مستوواجد مكتب مصالحة نه يوألنص اهذا  لبتالي نستنتج من خلا         
،  5به لملحقالعمل ا النزاهةبمقر مكتب د لمصالحة موجوامقر مكتب  يكونغالبا ما، وليمياقإلمختصة العملا

لمصالحة اتجتمعمكاتب :"  يليكما 07/05قم ر التنفيذيم لمرسوامن  04دة لماابنص ورد ما  وهذا
 لملحقة "العمل ا النزاهةمكاتب أو  لايةلعمل للوا مفتشياتات بمقر

 لمصالحة :اءات اجرـ إ البند الثاني
،  لمستخدمةا الهيئةخل دا الفرديةلعمل ت اعااللنز الداخليةلمعالجة اءات اجرإفشل كل د وستنفاابعد        

يحددها  لتياءات افقا للإجر، وقليمياإلمختص العمل امفتش ر بإخطايقوم أن لحالة ا هذه للعامل فييمكن 
د ستنفاا:"بعد  يليمالتي نصت على ا 04/90قم ن رلقانوامن  05دة لماابنص ورد ما  وهذان، لقانوا

                                                           
 89.، صلسابقالمرجع ، اهدفي بشير  1
 .171أحمية سليمان الوجيز في القانون علاقات العمل في التشريع الجزائري ص  2
 18.صلسابق المرجع ي، ائرالجزن القانوالاجتماعي في ن الضماو العمل ت اعازمنا تسوية أليات، سليمان أحمية  3
 2005.يناير 09 بتاريخدرة لصا،ا 04د لعدا الرسمية الجريدة، 2005 يناير 06 بتاريخدر لصاا 07/05قم ر التنفيذيم لمرسوا  4
 37.، صلسابقالمرجع ، اضحوا رشيد  5
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لعمل امفتش ر خطاإلعامل ا يمكن، لمستخدمةا الهيئةخل دا الفرديةلعمل ت اعاالنز الداخليةلمعالجة اءات اجرإ
 ن".لقانوا هذا يحددهالتي اءات افقا للإجرو
 رهاثإعلى  فيقوم، شخصياره بحضوأو مكتوبة  عريضةسطة ابولعمل امفتش ر لمدعي لإخطايسعى ا            

لتي ا 04/90قم ن رلقانوامن  27دة لماابنص ورد ما وهذا ، 1لمدعيا تيحابتصرا محضر بتحريرلعمل امفتش 
 :" يلينصت على ما 

لى إاف رطلأء استدعا، و المصالحةالى مكتب ر إلإخطاا ديمبتق لغيهمن تب أيام ثلاثةل لعمل خلاا يقوم مفتش 
 ع.لاجتماا

في  افرطلأر الحضود لمحدم اليو الى ء إلاستدعاا تاريخلأقل من اعلى م أيا (08) ثمانيةة تحسب مد      
بموجب محضر  ضيةلقاشطب  يتمشرعي ر مبرون أي بددة لمحدالجلسة الى المدعي ر احضو نمحالة عد 

 2ضيةلقا شطب

، أو شخصيةما بصفة م ـ إلمستخدوالعامل ـ ا عليهلمدعى والمدعي المصالحة امكتب ع جتمااويحضر        
 ممثل نقابي.أو  اميامحن كااء سو، قانونا ؤهلينلما ليهمسطة ممثابو

محضر بالنتائج  ريرلمصالحة بتحامكتب يقوم للأعماول افي جداردة لوا ايالقضاسة ع ودرالاجتماانهاية  بعد     
  3علاجتماامن  عليهالمتحصل ا

ء ستدعاا نه يتمفاء، لاستدعاافي د لمحدا التاريخفي  ؤهللما لهممثأو  عليهلمدعي ر احضوم عند عد        
 تاريخمن  أيام ثمانية (08) هقصاأجل افي  يعقد،جديدمصالحة من ع لاجتما جديدمن  عليهلمدعى ا
 عليهلمدعى ا غيابما في حالة ، أ04/90ن لقانوامن  29دة لمال امن خلاع لمشرره اقر وهذاء، لاستدعاا

بصفة  عليهلمدعي ر احضوم لمصالحة لعدم ابعدا لمكتب محضرا يعد لمصالحةع جتماافي  ؤهللما لهممثأو 
ن لقانوامن  30دة لماابنص ورد ما  وهذاع، لاجتماء اثناألمدعي الى إلمحضر اتسلم نسخة من ، وميةنظا

.04/90 

ما  وهوء، لقضاالى إء للجواقبل  وهرياج لياا شكطلمصالحة شرامكتب  يجريها لتيالصلح الة وتعد محا      
من  التقريبعلى ءه عضاأ يعمل لمصالحةامكتب ع جتماء اثنا، وأ404/90ن لقانوامن  19دة لماا كده تؤ

                                                           
 01.قم رلملحق اجع را  1
 02.قمرلملحق ا جعرا  2
 03.قمرلملحق اجع را   3
 361.، ص 2009لسنة نيةلثاالطبعة ، ائرالجزادي، ابغدات ر منشو، ريةدالإالمدنية و ااءات لإجرن اقانوح شرن، لرحمااعبد رة بربا 4
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 تسويةفي  حهمنجاوتوصلهم ففي حالة ف، لخلاا تسويةلى ل إلوصوالة ومحاف، ولخلاارفي طنظر  وجهات
 بين جديدق تفاكالمحضر ا يصبح، و 1ةبالمصالح محضر ريرلتح نهم يسعونفإف، لخلاامن ء جزأو كل 

 .لهماملزما ويكون  الطرفين
 ، والتزوير طريقلا عن إ فيهالطعن ا يجوزلا ت ثباإلمصالحة حجة امحضر ي ئرالجزع المشرا يعتبر             

ما  وهذا، 2للعمت افي علاقا بها للمعموا التنظيماتو  القوانيين يخالفا طلمحضر شراهذا  يتضمنلا أن يجب 
ت ثباإلمصالحة حجة امحضر  يعتبر:" يليلتي نصت على ماا 04/90قم ن رلقانوامن  32دة لماابنص ورد 

 .للمفعوا ريةلساص النصواتتنافى مع وط لمصالحة شرامحضر  يتضمنأن  يجوزلا وير،بالتز فيه يطعنما لم 

وز يتجاجل لا الم توجد ففي ن فا، يحديدونهالتي ل الآجاوط والشرافق ولمصالحة ق اتفااف ارطلأاينفذ     
لفاصلة المحكمة ا رئيسلى إترفع أن  يمكنق، لاتفاا تنفيذ هذام في حالة عد، و3قلاتفاا تاريخمن يوما و  (30)

 لهجلسة أول في  ويأمره، ميانظا عليهلمدعيء استدعاامع  فيذلتناجل أمن  عريضة الاجتماعيةلمسائل افي 
نى دلأي اشهر لاتب الرامن  25%لا تقل عن  يوميةتهديدية مة اغر تحديدو ، لمصالحةالمعجل لمحضر ا فيذبالتن

 . 4نلمضموا
 وهذا، 5لمصالحةا مبعدا محضراد عدإ يتملصلح ع اجتماالمصالحة في امكتب ء عضاأفي حالة فشل            

على كل اف رطلأق اتفاافي حالة : " يليلتي نصت على ماا 04/90قم ن رلقانوامن  31دة لماابنص ورد ما 
يعد اف رطلأا بينق لاتفام افي حالة عدو،لكذبالمصالحة على ا لمكتب محضرا يعدف لخلاامن ء جزأو 

 لمصالحة ".م ابعدا لمكتب محضرا
لقسم م امااه أعوة دمن مباشر ليتمكنلمصالحة م ابعدا نسخة من محضرر لمتضرف الطرالى إيسلم            

ى، لدعوإدارة ا تسمح بحسن اجرائيةل من حلو يحتويهبالنظر لما كبيرة  أهميةب يكتسيي لذالمختصالاجتماعي ا
، و 6يلاجتماعا لقسمم اماأبالخصومة  فيما يتعلقة جديدبط اضوو عد اقواث ستحدافقد تم ، فيهالتحكم و ا
ءا بتدا شهرأ (06)جل ر المتضرف اللطرع لمشرد اقد حد، و منه 509لى ا 500اد لمول الك من خلاذ

                                                           
 04.قم رلملحق اجع را  1
 . 120، صلسابقالمرجع ،ا ذيبم لسلااكذلك عبد ، و 91صلسابق المرجع ،ا هدفي بشير   2
 لذكر.السالف ا 04/90ن لقانوامن  34دة لماا  3
 04.قم رلملحق اجع را  4
 نلقانوالاجتماعي في ن الضماو العمل ت اعازمنا تسوية أليات، سليمان أحمية   5
 297.ول ، ص لأء الجزا 64د لعدة ، القضاة انشروي، علي بد للسيدل مقا  6
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ط ائلة سقوطلك تحت ، و ذلاجتماعيالقسم م امااه أعودفع رجل الصلح من م امحضر عد ليمتس تاريخمن 
لتي نصت على ما الذكر السالف ا 09/08ن لقانوامن  504دة لماا تهر ما قر وهذاى، لدعوافع رلحق في ا
محضر  ليمتس تاريخمن  شهرأ (06)ستة  يتجاوزل لا جالاجتماعي في القسم م اماى ألدعوافع ر يجب لي: "ی

 ى".لدعوافع رلحق في ط اائلة سقوطلك تحت ، و ذلصلحم اعد

ل قبوم لمحكمة بعدم اماأبالتمسك بالدفع  عليهللمدعي  يسمحى لدعوافع رلحق في ط اسقوإن و             
اه، لعامل لدعوالرفع  شهرأ (06) مهلة تحديدعلى ع لمشراقد عمل ، وفعهال ر جاء ألمدعى لانقضاى الدعوا
 اهمعود يرفعونلا ل لعماا من كثيرالتي تجعل وى، الدعاا ذههّ لملاحظة في مثل ت الوضع حد للتعسفاهذا  و
لتي تؤثر سلبا على ، و اجد مرتفعةحيانا ن أتكوت ويضاعلى تعل لحصواقصد ، ويلةل طجاء أنقضاالا بعد إ
  1عامة ني بصفةطلود الاقتصاا

ي لذف الطرا فيه ينبه،لمصالحةم اعلى محضر عد هامةملاحظة  وينتد لمصالحة علىامكتب  يحرصو           
، لاجتماعيالقسم م امااه أعودفع رجل ألمحضر من اتسلم  تاريخمن  شهرأ (06) مهلة لهأن مصلحة في  له
 ى.لدعوافع رلحق في ط اائلة سقوطلك تحت وذ

 لمصالحة:م المحضر عد القانونية الطبيعةـ  البند الثالث
ل قبومية لزة بألقاعدا ذههلعمل افي  الفرديةت عاالنزا بتسويةلمتعلق ا 04/90قم ن رلقانوس اكر          

لتي ، وا04/90قم ن رلقانوامن  37دة لماالمصالحة عملا بنص م امحضر عد ديمتقفي حالة  القضائيةى لدعوا
عن در لصاالمصالحة م المحكمة بنسخة من محضر عدالى إ جهةلموا ريضةلعاترفق :" يلينصت على ما 

 يقدمهالتي ى الدعوا ريضةعن بذلك فإن"، ولقانوا هذا من 32لى إ 26من اد لموا تبينلمصالحة كما امكتب 
ف رطمن ر لمحرالصلح م امرفقة بمحضر عدن تكوأن  ينبغي، لعملاعة في علاقة زلمتنااف ارطلأاحد أ

ء عادبالإى لدعوافي  عليهلمدعى ف الطراتمسك ده جوم وعن عد يترتب، قليمياإلمختص المصالحة امكتب 
ة لقاعدا ذههمن ع لمشرانى ستث،اشكلاى لدعوافض ء رلقضاا يقرربتالي ، وشكليط شرة عاامرم بعد

، 2مللمستخد القضائية التسويةس و لإفلاافي حالة رج أو بالخامقيم  عليهلمدعى ا فيها يكونلتي ت الحالاا
، لمصالحةامكتب م ماأ ئيامبدت ثير أفعلا قد  يكونأن لمدعي ا ريضةلمتضمنة في عت الطلباافي  يشترطو 

 لأصلي.الطلب امشتقة من ت لطلباا فيها هذهن لتي تكوت الحالاا اماعد

                                                           
 362 .، ص لسابقالمرجع ن، الرحمااعبد رة بربا  1
 43، صلسابقالمرجع ي، ائرالجزن القانوالاجتماعي في ن الضماو العمل ت اعازمنا تسوية أليات، سليمان أحمية   2
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ف، أن لاستئناة اقضاار من قرأو لى ولأاجة رلدض امن حكم قااء سو يعين لم نهألثابت ن اكاإذا             
من  يظهر كما لم، لعملامفتش ف رطمن اع لنزا هذا قانونا قد تمت في عليهاص لمنصوالمصالحة اءات اجرإ
ة قضاار قرن لذلك فإ، ولمفتشهذا ا علىض عرن كااف رطلأا بينلقائم ف الخلاأن الملف اثائق و
ن لمطعوار القرل ابطاوإستوجب نقض اكذلك ن متى كا، ولمطلوبة قانوناوط امستوفي للشر غيرف لاستئناا

 " 1ألمبدا هذا محكاأعلى مخالفة  سيساتأ فيه
، لمصالحةامكاتب ء نشا، وإلعملافي  الفرديةت عاالنزا بتسويةلمتعلق ا 04/90ن لقانوور ابصد          

لك ما كما تنص أ، وذلمبدا هذا على ليالعالمحكمة ا بقيتلعمل ا النزاهةلمصالحة من ص اختصااسحب و
أن  أهلى لدعوع الموضوق لتطرالمحكمة قبل اجب وامن و 04/90قم ن رلقانوامن  19دة لماالك ذعلى 

 "2 ملعام النظاامن  يعتبري لذو الا أم لمصالحة اعلى مكتب ض عراع لنزا
ن بأ 2005/0806 بتاريخدر لصاا 305198قم ار رلقرل امن خلا ليالعالمحكمة ت اكدأقد و        

ءا بناع، لموضواقاضي م ماألمرفوعة ى الدعول الصلح لقبوم امحل محضر عد يحل أن يمكنلصلح لاامحضر 
 .3لذكرالسالف ا 04/90قم ن رلقانوامن  37و  34 دتينلمااعلى نص 

 :نظام المصالحة في اطار الفرديةلعمل ت اعازمنا تسويةلعمل في امفتشية تدخل اءات جرـ إلثاني ع الفرا
تجد  الفرديةلعمل ت الخلافاافي ، مصالحةاء جرإلعمل في امفتشية  حياتعن صلا ديثلحإن ا           

لسابق م النظاال ظفي ، الاجتماعيةون لشؤوالعمل ا النزاهةت لمتعلق باختصاصاا 33/75قمرلأمر افي  سهاساأ
ت عاالنزالمسبقة في ابالمصالحة م لقياا مهمةلعمل المفتش  أنيطتلك فقد ذعلى ءا بنات، ولإصلاحاالمرحلة 

 ھترما قر هذاء، و لقضااعلى ف لخلااحالة إا قبل يساسأا طشراء لإجرا هذاعتبر، والخاصة بالعملا الفردية
لة في المتعلق بالعدا 1975/04/29في در لصاا 32/75قم رلأمر الى من ولأدة الماامن  الثانيةة لفقرا
للمصالحة ض قد عراع لنزأن اتبث إذا لا إ ضيةلقافع رلب ط يقبللا:"...و  يليلتي نصت على ما، وا4لعملا

 م ".لخصوا بين فيقلتوالى إ خيرلأا هذا صليتولم و  ليمياقإلمختص ا الاجتماعيةون لشؤو العمل امفتش ى لد

                                                           
 552.، صلسابقالمرجع م، السلااعبد  ذيب  1
 554.، صلسابقالمرجع م، السلااعبد  ذيب  2
 2005.لسنة  02د لعدا القضائيةلمجلة ا  3
لك ذ حيث يترجم، لعملافي  ديةلفرت اعازلمناا ويةخاصة لتس نايةنة عرلمقاالتشريعات اباقي ار على غري ئرالجزع المشرالى أولقد   4
 .لعملالة في الق بالعدلمتعا 32/75قم رلأمر ا هولعملن اقانول ني في مجاو طانوني ثاني نص قن في كوهتمام لا ا
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 تسويةلى إللتوصل  الطرفينم ماألفرصة اتاحة إلعمل ا النزاهةعلى  بدايةدي لفراع النزض اعر قيح          
ت علاقاار ستقراعلى ظ لحفااو  دهمابأحار ضردون إلنظر ا وجهات حيدتوودي، وبشكل  بينهمالقائم ف الخلاا
بعد فشل  اميالزإلمصالحة تدخلا اء العمل بإجرا النزاهةقد جعل من تدخل ي ئرالجزع المشرإن ا،لعمل ا
ار ستمرالمصالحة بذلك اتشكل مرحلة ، و1لمستخدمةا الهيئةى على مستو فاتهمخلا تسويةفي اف رطلأا

 في ينبغي، و لعملامفتش ة مساعداف وشرإتحت وض لتفاا طريقعن  التسويةو لحل ا يجادلإاف رطلأالة ولمحا
 رهمحضوم عد عرضو،لعملامفتش ينظمها  لتيالمصالحة ات جلسار حضواف رطلأالحالة على ا هذه

  . 2جزائيةت لى عقوباإلمصالحة ت الجلسا

 وينلتكرا عتباالك وذموفق  تيارخا يعتبر مهمةلا بهذهع لعمل للاضطلاا لمفتشيةع لمشرر اختياأن ا الحقيقة        
، و لعملاعلاقة اف رطصل بأالمتواكهم حتكا، واالاجتماعية التشريعاتل في مجا رتهمخب، ولعملامفتشي 

اع، و لنزافع ب ودواسباألوسائل لبحث العمل كل المفتش  يعطي ماوهذال، لعماامشاكل ت و مااهتماب رايتهمد
 نهائيلى حل ل إللوصو حقيقيةفرصة  لهن تكو، والطرفينعلى ل لحلوافضل و أحسن اح أباقتر له يسمح

 اره.ضع حد لاستمراع، ووللنز
ق قد تطرع لمشرأن الا نجد ، لعملالة في المتعلق بالعدا 32/75قم رلأمر ص النصواعة جابمر         
بنص ورد ما  وهذالنقص اهذا يعتبر، و لعملا النزاهة ريهالتي تجالخاصة بالمصالحة ات الخطواءات و اللإجر

ون لشؤو العمل ا النزاهةت لمتعلق باختصاصاا 33/75قم ن رلقانوالثالثة من دة الماابعة من الرة الفقرا
 :يليبما مهمتهار اإطفي  الاجتماعيةون لشؤو العمل ا النزاهةتكلف :"  الاجتماعية

بموجب  عليهاص لمنصووط الشرالخاصة بالعمل ضمن ا الفرديةت عاالنزالمسبقة في ابالمصالحة لقيام ا ـــــ
 29فق الموا 1395م لثاني عاا ربيع 17في رخ لمؤا 32/75قم رلأمر الى من ولأدة الماامن  02لمقطع ا
ن للقانواره صدإعند ي، ئرالجزع المشرا ركهاقانوني تدر شغو لعملالة في المتعلق بالعدوا 1975سنة ريل بأ
 لهالتي تخضع اءات الإجرابدقة كافة د حد بحيث، لعملافي  الفرديةت عاالنزا بتسويةلمتعلق ا 04/90قم ر

 لمصالحة .امكاتب بها لتي تضطلع المصالحة الة ومحا
لمفتش ا يقوم بحيث، التسويةلة ومحاو التحقيقء ثناألمتبعة اف الأعرالعمل امفتش  يتبعلنقص ا لهذاا نظر        

، و شينلمفتاحد ر أبحضو لهممثم أو لمستخدوالعامل ا يضمثلاثي ع جتمااعقد اع، ولنزارفي ء طلا باستدعاأو

                                                           
 108.، ص1995سنة ، المدنيةون لشؤا مديريةل، لعد، وزارة الاجتماعيء اللقضا الوطنيةوة لندا  1
 203.، ص لسابق المرجع ، ا الجيلاليعجة   2
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 المعيطات هذهبعد جمع ، وتهمالتماساو ا عهمافاد جيلتس، و تهمالباوط الطرفيننظر  وجهات يتلقىي لذا
في يصل نهبذلك فإ، والطرفيننظر  وجهات ريبسط لتقل وحلو ديملمفتش على تقا يعملاع، لنزافي  التحقيقو 
 :يليكما هما، و لينحتماالى إ خيرلأا

محضر  ريرتح هي تيجةلنن اتكو، والطرفين بينلصلح الة ومحاح في نجايتمثل وول: لأل الاحتماا       
 .فيذلتنة اقو يكتسيو ملزما للطرفي وهو ، الطرفين بينعقد ق أو تفاا يعتبري لذالمصالحة ا

اع لنزا رفيطلتمسك كلا من ا لصلح نظرالة ولعمل في محاافي حالة فشل مفتش  هوو  :لثانيل الاحتماا      
 امحضر تحريرلا إلعمل المفتش  يبقىلا ، ووسطيةل لى حلول إلوصوزل، واللتنا هماحدأغبة م رعد، وفهماقابمو

أو لمستخدمة ا الهيئةخل اء داسو الودية التسويةت لاوفشل كل محات بعد ثبو، لمصالحةم ابمحضر عد يدعى
 1.لعمل ا النزاهةمن قبل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نزعات الجماعيةالو  لى علاقات العمل الجماعيةعمفتشية العمل  دورلثاني: المبحث ا
، وإن يستخدمهي لذالعمل اصاحب د ولفرالعامل ا بينعلاقة دي لفرى العمل على مستواعلاقة إن           

 لعمل.المنظمة لعلاقة ة الآمرا القانونيةص بالنصو تتقيذلتي ، االطرفينرادة فقا لإو ديالعلاقة تنظم تعاقا هذه

 انينلمحكومة بقوامة ولمساا ليهإ تنتهيما س ساأعلى  يتحددلعلاقة ا هذهن مضمون لك فإذعلى ءا بنا        
من  ليس، و لعاملالعمل على الغالب ترجح كفة صاحب افي  هي، و لطلبض والعراعلى  لقائمة، العملق اسو
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لك ن ذقترإذا الا إلكافي ر ابالقد، لعاملامصلحة اية لى حمإمة ومسا هكذا تهيتنم أن لعموا جهو لمتوقع على ا
 حيثبه، تنفيذفعالا عند ن لقانوا هذا يكونأن على ، للعاملق لحقوامعقولة من ت ويامست يقررن قانود بوجو
على  بتهاقاض رلعمل بفرا تفتيش هيئة تحقيقهعلى  سهرما ت هذا، و لمطلوبةا ليملسا بيقلتطت انيامكاإ له تتهيأ

 لعمل.اعقد د بنوولعمل ا ريعتشم بأحكام لمستخدام التزا

م لمستخداام لتزام احترالعمل على ا مفتشية قابة ر بدايةول نتناف سوم لأحكاا ذهه جميععلى ف للوقوو       
ت عاالنزا ويةلعمل لتسال دور رقابة مفتشية لمجاق رثم نتطول، لأاطلب المفي  الجماعية الاتفاقياتم بأحكا

 لثاني.ا الطلب في  الجماعية
 :الجماعية الاتفاقياتم بأحكاام لالتزالعمل على ا مفتشية قابةول ـ رلأا المطلب
لعمل المنظمة لعلاقة م الأحكاالعمل على ا النزاهةقابة ل رمجا يحصرلم ي ئرالجزع المشرأن ا الحقيقة       

لعمل ت اعلاقار اإطفي ل بشكل فعا اهمةلمسا صلاحية جهازلا لهذانما منح ، وإعنهالمترتبة ر الآثاوا الفردية
 طيرلتدخل لتأا صلاحيةلعمل المفتشي ع لمشرل الذلك خوّولعلاقة ا ذههرفي ط بينبط والرا تفعيل، و الجماعية

ت بالمعلوما ويدهمتزو دهمشاإر طريقلك عن ، وذالجماعيةلعمل ا الاتفاقياتاد عدإقبل  اعيينلاجتمء الشركاا
 ضيرلتحة اعند مباشررزا بادورا  شيينلمفتا يلعبكما ، القانونيةعد اللقو ليملسا بيقلتطاجل امن  جيهاتلتووا

ص بالنصو ايةودر من معرفة  شيينلمفتء الاهؤبه  يتمتعلما ا لك نظر، وذالجماعيةلعمل ا الاتفاقيةاد لإعد
، لعمليا ميدانلافي  احهانجى مد، ولمطبقةا الجماعيةلعمل ا اتفاقياتمن  الكثيرعلى  لاعهم، واطالقانونية

كما ، دهااعدإلتي تم ا الجماعيةلعمل ا الاتفاقيات جميع تنفيذلتأكد من العمل على ا النزاهةص لذلك تحرو
 تهاكهانوا القانونيةعد اللقو رقهاخم عد، والجماعيةلعمل ا اتفاقيةعد اقو عيةو على مشر بتهاقاض رعلى فر سهرت

 ل.للعما الأساسيةق للحقو صهانتقاأو ا
ضي في ولتفاالعمل ا قيةترو تفعيللعمل في ا النزاهةور لد بدايةق لتطرول انحاق سو هذا نطلاقا منا              

لرقابة وا الجماعيةلعمل ا الاتفاقيةم حكاأ تنفيذل في مجا مفتشية العملتدخل  لكيفيةق ثم نتطرول، لأا الفرع
 لثاني.ا الفرعفي  عيتهاو على مشر

 ضي:ولتفاالعمل ا وترقية تفعيللعمل في ا مفتشية ول ـ دورلأا الفرع
لعمل ت اعلاقااف رأط بيني اطمقریلدار الحول والاتصااسائل وأهم لجماعي من وض التفاا يعتبر       

 يوفركما ، دمينلمستخل والعماا بينلمشاكل امن  الكثير تسوية ابيةلنقا التنظيماتعلى  يسهل يلذ، واالجماعية
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ول لداغلب أفي  نهلذلك فا، و1التشريعيةعد القوا رهامما تقرق، لحقوافضل ق أكبر لاستحقات اضمانال للعما
من ، والاجتماعيينء بالشركا يسمىمع ما ت تفاقااترتكز على  الاجتماعيةت سالسيااصبحت ألمتقدمة ا الغربية

رفي طصبح أنما ، وإلنظموا القوانيينسن  طريقعن ، لاجتماعيان اميدلالة في ولداتدخل  بكثيرثمة تقلص 
 .ديةلتعاقا السياسة ريسعلى تك يبحثونلعمل اعلاقة 

لعمل ا الاتفاقياتاد عدوإ ضيرلتحافي  المساهمة الأساسيةاف رطلأاحد العمل ا النزاهةع لمشراعتبر ا      
، لجماعيق الاتفااعد السن قوق تفاالى إللتوصل  تهممساعد، والاجتماعيينء لشركاا طيرتأ طريقن ع، الجماعية

لعمل ت اعلاقا تنظيمفي  أهميته، و لجماعيوض التفاا فهوملم بدايةض لتعرل امن خلا ليهق إنتطرف ما سوهذاو 
اد عدء إثناأ دتهممساعو، الاجتماعيينء لشركاا طيرهملعمل في تأا النزاهةكة رلمشاق ثم نتطرول، لأا البندفي 

 .لثانيا البندفي  الجماعيةلعمل ا اتفاقيات
 لعمل:ت اعلاقا تنظيمفي  ھتیمھوألجماعي وض التفاا مفهومول ـ لأا البند

اد لإعد الاجتماعيينء لشركاة امساعدو طيرلتأ المساهمةلعمل في ا مفتشيةتدخل  لكيفيةض لتعراقبل       
خل دالعمل ت اعلاقا تنظيمعلى  أهميتهى مد، ولجماعيوض التفاا ريفتع تحديد ينبغي، الجماعية الاتفاقيات

 لمستخدمة.المؤسسة ا
 لجماعي:وض التفاريف اعـ تلا أو

لى إضة رلمتعاالتي تصل بالمصالح ا سيلةلواتعني م لعاااها مة في معنولمسااأو ضة ولمفاايقصدبه          
راء لآدل اتباار، ولحواعلى  يقوم ديمقراطيب سلوأ هووض لتفان العمل فإت اعلاقال في مجا، وئيلنهاق الاتفاا
  2لعملاعلاقة اف رأطنظر  وجهاتمناقشة و

، لمتقدمةول الدافي  جماعيالعمل ت اعلاقا تنظيمفي  شيوعالأكثر ب الأسلوا هولجماعي وض التفاا         
 التنظيمحق دئ مبا تطبيقن بشأ (98)قم ر الاتفاقية متهفنظ، ليولدى المستواعلى  هتمامحظي بالا نهأكما 

لغربي العمل اكما خص مؤتمر ،العربيةول لدامن  الكثير اهتماممحل  أيضاكما كانت ، الجماعية ضةولمفاوا
قم ر الاتفاقيةف تعرّل لمجااهذا في  .19793ملعا (11)قم ر الاتفاقية هيخاصة  قيةباتفا الجماعيةضة ولمفاا
  الجمعيةعن درة لصاا (154)قم ر ليةو لدا

                                                           
 137.، ص لسابقالمرجع ، اضحوا رشيد  1
ص  1995سنة المدنيةون لشؤا مديرية، لاجتماعيء اللقضا الوطنيةوة لند، الجماعيوض التفال احو مداخلةدر، لقااعبد ل جما  2

.84 
 115.، صلسابقالمرجع ،ا العربيةلعمل ا قوانينفي ات محاضر، لياسيوسف ا  3
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 ليةنقابة عمال أو مجموعة عما بينخطي ق تفاا هي الجماعية الاتفاقيةأن لى إما سبق نصل ل من خلا          
ت ماالالتزوالعمل وط اشر لتنظيمى، خرأ جهةلعمل من ب اصحاأنقابة أو لعمل اصاحب  بين، و جهةمن 

 الطرفينق حقوت وماالتزا تحديد يتملشكل ا ذابهج و لإنتاوالعمل ارفي علاقة ط بينلة دلمتباا قديةلتعاوا القانونية
بط س، ورلملموالعملي اقع الوالى إ يدلتجرالعامة من حالة ا القانونيةدئ لمباانقل ، ولجماعيور التشاا طريقعن 
 يصبحبذلك ، ولعملب اصحال وألعماواني طلود اخدمة لاقتصاج لإنتاوف ابظرت ماالالتزا ذههأداء  سينتح

 بين عليهلمتفق ص الخان القانوا فهو، لعملت اعلاقا تنظيمفي  ريعمكملا للتشرا لجماعي مصدالعمل اعقد 
 .  1لعملا بصحاأممثلي ل ولعمااممثلي 

 لجماعي:وض التفااة یمھـ أ ثانيا
 فهو، لمستخدمةالمؤسسة اخل دالعمل ت اعلى علاقا يجابيإ ثيرتأوبالغة  أهميةلجماعي وض التفاا يكتسي        
ي قوده بمفر ضعيففالعامل دي، لفرالعمل اتلاحظ غالبا في عقد أو  تظهرلتي واة المسام اعدة اهر ظ يعالج
ء ثناءه أملازمع  يجتمع حين عليهايحصل أن  يمكنهلتيوط الشرن الذلك فإ، رينلآخل العماا ئه ملازمع ده باتحا

ففي عقد ، لعملامع صاحب دا لو تعاقد منفر عليها يحصللتي امن تلك  ثيرفضل بكن ألتعاقد تكوامرحلة 
لعقد ر ااإطلتعاقد في وف اردي ظلذلك تؤ، فيه الضعيفف لطرا يعتبر نهمة لأولمساا يستطيعلادي لفرالعمل ا
معالجة  يمكنلجماعي العمل الكن في عقد ، الضعيفف لطرايتحمله لعقد عبئ اهذا  يتضمنأن لى دي إلفرا

لعمل مع وا غيللتشوط امناقشة شر طيعلتي تستالنقابة اراية تحت قويا لعامل ا يصبحواة، إذ لمسام اعدة اهر ظ
 2لعملا صاحب

، لةولداتدخل ص دون لخااونهم بوضع قانلمعنية اف ارطلأا قياملى إ يهدفلجماعي العمل افعقد إذن            
عد يسالجماعي العمل اعقد أن قع الووا الاجتماعية الديمقراطية تحقيقسائل ومن  سيلةو  يعتبرلسبب ا هو لهذاو 
لجماعي العمل افي عقد  يجد، و لعملت اجانبا من علاقاينظم  ع أنلمشرا يريد عندما أيضالعامة السلطة ا

  . 3التشريعيةص للنصو وضعهعند يقتبسها عد اقو

ن خصائص قانووتتفق  قانونية فنية ديةتعاق سيلةو لجماعي العمل اعقد ل أن لقوا يمكنم من كل ما تقد           
لجماعي ضمن العمل اعقد في ل لعمااحق  كيدعلى تأ عينلمشراحملت بعض هميته ، وإن أالحديثلعمل ا

                                                           
 148.، ص لسابق المرجع واودي، الداغالب على  1
  192.، صلسابقالمرجع ، العمل ن اقانو، الياس ويوسفلعابد ن اعدنا  2

 183.، صلسابقالمرجع ، اهدفي بشير2
 152.، صلسابقالمرجع واودي، الداغالب    3
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حد :"... إن أ يليما  1946م عار لدستوافي مقدمة ء لك في فرنسا عندما جاذكما حصل ر، لدستواد امو
 ".الجماعية الاتفاقياتلعمل بموجب وط اشر تحديد هو الأساسيةق لحقوا

 1949سنة  الدوليةلعمل ا اتفاقيةرت فأصد، الجماعيةلعمل د ابعقو ليةو لدالعمل امنظمة  اهتمتقد و          
لسنة  91قم ر الدوليةة يلتوصرت اصد، وأالجماعيةت ضاولمفااحق ، ولجماعيا التنظيمحق ص بخصو

 . 1الجماعيةت ضاولخاصة بالتفاا 1951

ما  أهمها تلمقوماامن  الكثير تحقيق يستلزملعمل ت اعلاقا تنظيمفي  الجماعيةضة ولمفادور ا شيطتنإن          
 :يلي

رات لاعتباامن  ثيربالك يرتبطلأمر ا هذاج، و لإنتااف ارأط بين ديمقراطيةبإقامة علاقة عمل ع لمشرايـمان ـ إ 1
 تيارخالك من ذعن  ينتجما ، ولةدولحكم في كل م انظا عليها يقوملتي ، االاجتماعيةو  ديةلاقتصاوا السياسية

 حريةمن يتيح ما  هو، و لعملت اعلاقار اإطمن ثم في ولا أولمجتمع العامة في ا حياةساسا للأ الديمقراطية
 .جماعيالعمل ت ام علاقايلتنظت لمنظمااد واللأفر

عن كل ا بعيدوض لتفاوا بيرلتعا يةتمتلك حر، لعملب اصحال وألعماالكل من  ويةق بيةنقا تنظيمات قيامـ  2
ت لمنظمااضد ف لممثلة لطرت المنظماامن قبل ، أو لةولدا أجهزةمن قبل اء سو، لضغطوالتدخل ل اشكاأ
، لأقلاعلى  سياساأو أيجابيا إ بيلاسوض لتفاب ابأسلوت لمنظماا ذههيـمان ورة إمع ضر، لآخرف الممثلة للطرا
 ج.لإنتااف ارأط بينلتعامل افي  لبيةلسا ليبلأسااتخلي عن و

لك ، وذبينهما فيماضة ولمفاافي ج لإنتااف ارة أطبي في مساعديجاور إبدم تقورة عمل متطود إدارة جوـ و 3
كذلك ت، وضاولتي تتعلق بالمفاة المباشرا غيرة و لمباشرالمسائل ن ابشأ، ليهاإ قيقةلدت المعلوماا ديمبتق
 . 2لكذ منهاضة ولمفاارفا طلب طكلما  نيةلفرة المشوا ديمبتق

 
 
 

 :الجماعية الاتفاقياتاد عدإعند  الاجتماعيينء لشركاار یطلعمل في تأا مفتشيةكة رمشاـ لثاني ا البند

                                                           
 193.صلسابق المرجع ، العمل ن اقانو، الياس ويوسفلعابد ن اناعد  1
 117.، ص لسابقالمرجع ، االعربيةلعمل ا قوانينفي ات محاضرياس، لإيوسف   2
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م حكاألي منطق إلك بالنظر ، وذلجماعيوض التفال افي مجا حيويةو  هامة صلاحياتلعمل ا لمفتشية           
ق لتطرا البند هذا لمن خلاول نحاف سوو،   1الاجتماعيةاف رطللأ بهف لمعترالتعاقد ا ريةحأ مبدق، ولسوا

 لي :التواحل على المرا ذهه جميعل لعمل خلاا النزاهةتدخل  لكيفية

 :الجماعيةلعمل ا الاتفاقيةاد عدإقبل دات شارلإت وابالمعلومال لعماوالعمل ب اصحاأ ويدتزـ لا أو       
 وهي بياندة محد غايةلى ف إتهددات شارلإت وابالمعلومال لعماوالعمل ب اصحاأ ويدتز وظيفةإن             

م لأحكا ليملسا بيقلتطا مينلرقابة في تأا وظيفةمثل  اهمتس وهي، القانونيةعد القوا بيقلوسائل لتطافضل أ
دة لماوا (81)قم ر الاتفاقيةلثالثة من دة المال امن خلا الدوليةت وليالمستا عليهت كدأما وهذا ن، لقانوا
 لعمل تنحصر بالآتي:ا تفتيشائف :" وظمايلي لتي نصت على ا (129)قم ر الاتفاقيةسة من دلساا
 تااطلاشترا بيقطلوسائل لتافضل أعن  نيةلفدات اشارلإت وابالمعلومال لعماوالعمل ب اصحاأ ويدتز    

 عليهما نصت  هو، و لعملا النزاهة صلاحيات تحديدر اإطفي ي ئرالجزا التشريع سهما كروهذا ، 2"القانونية
لعمل بما ا النزاهة"تختص :  يليلتي نصت على ماا 03/90قم ن رلقانوامن  الثانيةدة لماامن  الثانيةة لفقرا

 تي:يأ

كثر ألملائمة الوسائل ت واجباووا قهمحقو فيما يخص دميهممستخل وللعمادات شارلإت والمعلوماا تقديم ـ
  ."التحكيميةارات لقروا ديةلتعاقوا التنظيميةو  القانونيةم لأحكاا بيقلتط

 جميعكما تنقل ، الجماعيةأو  الفرديةلعمل ت الخاصة بعلاقام الأحكاابعض  ضيحتو، ولعملوف اروظ شغيللتا 
 ني.طلواب التراعبر كامل ة لمنتشرالعمل ا النزاهةمختلف مكاتب  بهالتي قامت ت ااطلنشاا

سائل ومع ءات لقااء جرا إكذوات، ولندات والمحاضرامن  العديد تنظيم هرةلتظاا ذهت هشهدكما        
 المهنيةت لعلاقار اتتعلق بتطو ضيعامول حووات لندات والمحاضرا ذههرت قد تمحو، ولمختلفةم الإعلاا
على  ثيرهتأولاجتماعي ار الحو، واليةلحاا ديةلاقتصات التحولااضم لعمل في خا النزاهة، ودور لقانونيا طيرهاتأو

 تلتحولاامع  الاجتماعيينء لشركاا تكييفا كذ، ولشغلاعالم ولجماعي وض اتفال، المؤسسةا سير
 . 3ديةلاقتصاا

      :الجماعيةلعمل ا اتفاقياتاد عدء إثناأ الاجتماعيينء لشركاة امساعدـ  ثانيا

                                                           
 07.، ص سنة للنشرون بدة ، تيباز ،  رية، درا 21دلعد، اني للعمل طلوا معهدلالجماعية ،اضة ولمفا،اللعمل  الجزائريةلمجلة ا  1
 .  06، ص 2007ان جوشهرل 17د لعد، العملا مفتشيةة نشر 2
 03.، ص 1999ان جو شهرلول، لأد العد، العملمفتشية اة نشر  3
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       :الاجتماعيينء لشركاا هم، و لجماعيوض التفااف اري أطئرالجزاع لمشرا بين   

 يتراوحد بعدء، ولأعضاا متساويةن لعمل في شكل لجااصاحب ، أو لمستخدمةا الهيئةممثلي و بيينلنقاا لينلممثـ ا
 ت.للمؤسسا الجماعيةت لاتفاقاأو ا الاتفاقياتلك في وض، وذمفاف رطلكل ء عضاألى سبعة إمن ثلاثة 

ى حدإ يتجاوزد بعدولمشتركة ا الجماعيةت قيالعمل بالنسبة للاتفاب اصحاأممثلي ت لنقاباأو النقابة اممثلي  ـ
من  114دة سة للمادلساو الخامسة و ابعة الرة الفقرا عليهما نصت  هذاف، و رطضا لكل وعشر عضو مفا

 الهيئةضمن نفس  الجماعيةت لاتفاقاوا الاتفاقياتم تبر:"  يليلذكر كما السالف ا 11/90قم ن رلقانوا
 ل.للعما بيينلنقاا لينلممثم والمستخدا بينلمستخدمة ا

، جهةمن  مينللمستخد ثيليةتم بيةنقات منظماة دـعأو منظمة أو  مينمجموعة مستخد بينم كما تبر          
بقا وض طلتفاافي اف رطلأا تمثيليةد تحد،ىخرأ جهةمن ل للعما تمثيلية نقابيةت منظماة عدأو منظمة و

  .1"ن لقانوافي  عليهاص لمنصووط اللشر
ن لقانواعطى أقد و صلاحياتهاسة رمماو النقابيةت لمنظماا تكوين كيفيةي  ئرالجزع المشرد احد          

 38دة لمال امن خلا هذا، و الجماعيةلعمل ا اتفاقياتاد لإعدت ضاولمفااكة في رلمشااحق  بيةلنقات اظيماللتن
في كل اء لأجرل اللعما التمثلية النقابيةت لمنظمااتتمتع :"  يليلتي نصت على ما ا 14/90قم ن رلقانوامن 

 : تيةلآت احيابالصلا بهمال لمعموا التنظيمو  التشريعر اإطمؤسسة مستخدمة في 
  .2لمستخدمة"المؤسسة اخل دا الجماعية الاتفاقياتأو  الاتفاقياتت ضاولمفااكة في رلمشاا ـ

لتي ت اعاالنزا عليهح تطري لذالقضائي ا الجهازكذلك ، ولعملا النزاهةو لمستخدمة المؤسسة ارحت على طما 
  . 3مثيلهمت لحوت لنقاباا بينم تقو

 سهلة عهماخد ليةعم يجعلمما ، حتهملمصلرة لمقرا القانونيةم للأحكا بيينلنقاا ليينلممثامن  الكثير جهل ـ
 رة.ميسو و 

ت ديلابالتع لاعهمم إطعد، ولعملالقانوني لمفتشي ا وينلتكى والمستوانقص ولعمل ا النزاهة جهازضعف  ـ
 الاجتماعيينء لشركاة افي مساعدبيا سل يؤثرمما  هذا، و الاجتماعية القوانيينص رقت على نصوطلتي ا الجديدة

 .جيهاتهمتو ديملتق تهمر ستشاا يتمخاصة عندما ، الجماعية الاتفاقياتاد عدإفي 

                                                           
 181.، ص لسابقالمرجع ، ا هدفي بشير  1
 154.، ص لسابقالمرجع ، اضح وا رشيد  2
 91 .، ص لذكرالسالفة ، الاجتماعيء القضا الوطنيةوة لندا  3
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ت عاالنزدى اتتفاو ابينه فيماون تتعا، والنقابية التنظيماتتتفق أن  ينبغيلنقائص ا ذهه جميعدي لتفا          
 سهرتأن  ينبغيكما دي، لاقتصاالنمو اللرفع من  ديةلاقتصات المؤسسال والعماالمصلحة  قيقاتح هذا، و بينهما
، ريبهمتدو  وينهمعلى تك تعمل، و لعملامفتشي  تعيينعند ءات لكفاافضل أ تيارخالعمل على وزارة ا

 . ديلاتهمتعا كذو ريةلساا القانونيةص لنصوابكل  عهملاوإط
ة یعولرقابة على مشروا الجماعيةلعمل ا اتفاقيات تنفيذل في مجامفتشية العمل تدخل ـ لثاني ا الفرع
 ا:ھعداقو

اد عدوإ بينهم فيماق لاتفا الاجتماعيينء لشركال اصووو الجماعيةت ضاولمفااحل امرل ستكماابعد            
لعمل اعلاقة اف رام أطلتزاعلى تهاقابر ريسلعمل على تكا النزاهة سهرت، الجماعية قيةللاتفا لنهائيةا صيغةلا

 التشريعيةص لنصوم واللأحكا تهاعاامرى قب مداكما تر، للعمل الجماعيةلعمل ا الاتفاقيةم حكاأ فيذبتن الجماعية
ن لمخالفة للقانوا الجماعية الاتفاقيةد بنون بذلك فا، والمشروعيةما تسمى برقابة  هي ، وللعمل التنظيميةو 

 ن .لك للبطلاذ يعرضها
 البندفي  الجماعيةلعمل ا الاتفاقيات تنفيذل لعمل في مجاا مفتشيةلتدخل  بدايةض نتعرف بذلك سو           

 اني.لثا البندفي  الجماعيةلعمل ا اتفاقيةعد اقبة قوالعمل في في مرا مفتشيةتدخل ل لى مجاض إثم نتعرول، لأا

 :الجماعيةلعمل ا اتفاقيات تنفيذل لعمل في مجاا مفتشيةتدخل ول ـ لأا البند
بعد م لأحكاا ذههتصبح  بحيث، لجماعيق الاتفاأو ا الاتفاقيةم حكاأق يبتطبة لمتعاقداف ارطلأم اتلتز      
ع لمشرا عليهكد أما  هذا، و بتطبيقهالمخل ف الطرامعاقبة  يمكن عليه، و قانونيةم حكاأبمثابة ام لإبرا يةعمل

 الجماعية الاتفاقياتم تلز:  يليلذكر كماالسالف ا 11/90قم ن رلقانوامن  127دة لمال امن خلاي ئرالجزا
ن لضما، ولسابقة"دة الماافي  عليهاص لمنصواءات الإجرل استكمار افو ليهاإنضم أو ا عليهاقع وكل من 

ن لقانوامن  126دة لمال امن خلاي ئرالجزاع لمشرم الز، أالجماعيةلعمل ا الاتفاقياتعد الفعلي لقوا بيقلتطا
را فو الجماعية الاتفاقيةق أو لاتفاا يداعإستعجالا الأكثر ف الطرة أو المتعاقداف ارطلأا 11/90قم ر
ي ئرالجزع المشراكلف و، فقطجيلها قصد تس قليمياإلمختصة الضبط اكتابة ، ولعملا النزاهةى لدمهاابرإ

، يتعلق بتطبيقها فبكل خلار شعا، وإالجماعيةلعمل ا الاتفاقيةعد اقو تنفيذن على ضما سهرلعمل بالا النزاهة
لعمل على امفتشو يسهر:" يليلتي نصت على ما ا  90/11 قمن رلقانوامن  130دة لماا عليهما نصت  هذاو 

  1"طبيقهابت يتعلق فبكل خلا يشعرونو  الجماعية الاتفاقيات تنفيذ

                                                           
  185 .، ص لسابقالمرجع ، ا هدفي بشير  1
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قعة الوت اماالالتزا بينمن  الجماعية الاتفاقيات تنفيذجعل ع لمشرأن النص ا هذا لمن خلا يتبين              
أن لا ، إبتطبيقهايتعلق اع نزف أو بكل خلار بالإشعا مينملزنهم بالمقابل فإ، ولعملاعلى عاتق مفتشي 

ة لمتخذا بيرالتدا هيمار، ولإشعاا لهذا لمستقبلةا جهةلر، والإشعاا هذا اءاتجرإحة اصر يوضحلم ع لمشرا
 . 1الجماعية الاتفاقيةعد اقو تنفيذة مباشراع ولنزا هذا معالجةل

 : الجماعيةلعمل ا اتفاقيةلعمل على فسخ ا النزاهةع لاـ اط
حد أمن درة بمبا، ئياجزأو  لياك الاتفاقيةلب فسخ أو طنقض ي ئرالجزع المشرز اجاألقد              

لمتعاقد اف لطرالى إلنقض ا يبلغ، و جيلهالتي تلي تسا شهراة ثني عشرل الك خلاذيتم لا ط أبشراف رطلأا
عة دلموالتابعة للمحكمة الضبط الى كتابة إ ليمهاتس، ولعملالى مفتش إنسخة ل ساوإرلأخر برسالة مضمونة ا
لحق في نقض اسة رة لممايشكلاءات جروط وإضع شروقد ع لمشرأن ابذلك نستنتج و ،المعنية الاتفاقية ديهال

 : يليكما هياف، و رطلأاحد ف أرطمن  لياكأو  ئياجز لجماعيةالعمل ا اتفاقية
حتى لا  وهذا، جيلهاتس تاريخعن  شهراة ثني عشرة امدء نقضاالفسخ بعد الب ط يكونأن  و يجبلآجل ا ـ

 .ريعلسامعرضة للنقض  الاتفاقيةن تكو
 ل.لوصوابرسالة مضمونة  الاتفاقيةلآخر في ف الطرا ليغتب ـ
لك ، وذالجماعيةلعمل ا اتفاقية يداعإ اهالتي تم على مستوالعمل ا النزاهةلى إلنقض الرسالة انسخة من ل ساإر ـ

لسجل النقض على ا يسجل هذابتالي و ءهالغاأو إ ضهالتي تم نقاعد القواعلى ع لاطلإاحتى تتمكن من 
 .الجماعية الاتفاقيات جيلبتسص لخاا

ف لطرالى إلنقض ا ليغعلى تب يترتب، و ديهالدع لموالمحكمة الى كتابة ضبط إلرسالة ا لهذهلعمل ا النزاهة ليمتس ـ
 يؤثر هذاة، دون أن جديدعمل  اتفاقيةام لإبرت ضاوفي مفا يوما ثينجل ثلال أخلااف رطلأوع اشر، لآخرا
 2لسابقةا الاتفاقيةل ظلمبرمة في العمل د اعقو عيةضولنقض على ا

وط ما لم توجد شر ريانهالسدة لمحدة المدا تهاءلعمل بانا الجماعية الاتفاقية تنتهي أنكذلك  يمكنكما           
من  117دة لماا عليهما نصت  هذاة، و جديد اتفاقيةام برإلى إلتوصل ا غايةلى إ رهااستمرامخالفة تستدعي 

وط لم توجد شر،وإن ودةمحد غيرودة أو محدة لمد الجماعية الاتفاقيةم "تبر: يليكما 11/90قم ن رلقانوا

                                                           
 177 .، صلسابقالمرجع واودي، الداغالب علي    1
 8.، ص1995سنةالمدنية ون لشؤا مديرية، للعمل الجزائريةلمجلة ، ائرالجزافي  الجماعيةلعمل ت اضاومفادر، لقااعبد ل جما  2
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ودي محد غيرق لاتفاأو ا قيةكاتفال لمفعوا سارية لهاجألتي حل ودة المحدة المدذات ا الاتفاقيةتبقى  ايرةمغ
 ة".جديد الاتفاقيةلى ن إلطرفاا يتوصلحتى ة لمدا

لتي ق ابالحقور لصوامن رة صوي بأس لمساالعمل الصاحب  يجوزلا ، لجماعيالعمل اعقد  انتهىوإذا          
  1 يشملهم لعقدن اكا ذينلل العماا بهاكتسا

  الجماعيةلعمل ا اتفاقيةعد اة قویعوقبة مشرالعمل في مرا مفتشيةلثاني: تدخل ا البند
نما تضطلع ، وإضهاسالة نقرتلقي و الجماعيةلعمل ا اتفاقية جيللعمل عند تسا النزاهةدور  يتوقفلا         

مع وض لتفااف ارأط بين عليهالمتفق ، االجماعيةلعمل ا اتفاقيةعد اقو عيةو مشرى لرقابة على مدور اكذلك بد
 يترك هذالم  نهألا ، إلجماعيوض اللتفال لمجااغم فتح ع ورلمشرأن ا الحقيقةل،لمفعوري الساالعمل ا ريعتش

عد امخالفة للقو اتفاقياتعد اقو ريرلتمذه نفوو تهسلط يستخدمم أن للمستخديمكن ، إذا قبةامرل دون لمجاا
 جهازلع لمشرامنح ت لحالاا ذهدي هلتفاو ،2لعملق ابعض حقوء لغاص أو إلإنقاانها لتي من شأ، واالقانونية
عد اللقو فتهامخالم على عدص لحروا تنفيذهاقبل  الجماعية الاتفاقيات جميعقبة امر صلاحيةلعمل ا تفتيش

 ل.لعمازات اتيامق والحقو صهانقام إعدو القانونية
لذلك ، وللعمل التشريعيةص لنصوامخالفة ، والجماعيةلعمل ا الاتفاقيةذ مخالفة بنو بينع لمشروى اسا         

من  153دة لمال امن خلاع لمشرره اما قر هوت، و لعقوباالمخالف نفس ام لمستخداعلى  ليطتسر قر
أو  الاتفاقيات عليهتعتبر كل مخالفة لما نصت :" يليلتي نصت على ماالذكر السالف ا 11/90ن لقانوا
 ن".لقانوا هذا مبقا لأحكاط عليهاقب ويعالعمل ا ريعتشت من مخالفا الجماعيةت لاتفاقاا

 هذا نلك لأوذلعمل ا لمفتشيةلرقابة ا ذهه ريسعند تك بيرلى حد كإفّق ي وئراجزلع المشرأن ا الحقيقة         
 نه يعتبرأفضلا على  ،الجماعية الاتفاقيةعد اقو عيةو على مشر ليةقابة فعرسة ربحق على ممار لأقدا هو زجهالا

 .3الاتفاقيات ذههاد عدإمباشر في  غير ريكش

 أهمهات لمقوماامن  الكثيرسيستلزم لعمل ت اعلاقا تنظيملجماعي في وض التفادور ا تفعيلو  تنشيطإن          
 :يليما 

                                                           
 .196، ص لسابق المرجع ، ا هدفي بشير  1
 197.، ص لسابقالمرجع ، ا هدفي بشير  2
 .182، صلسابق المرجع ، ا هدفي بشير  3
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 السياسيةرات لاعتباامن  ثيربالك يرتبط لأمرا هذاج، و لإنتااف ارأط بين ديمقراطيةة حيابإقامة ع لمشرن ايـماإ ـ
 الديمقراطية تيارخالك من ذعن  ينتجما ولة دولحكم في كل م انظا عليها يقوملتي ، االاجتماعيةو  والاقتصادية

 لعمل.ا تعلاقار اإطمن ثم في ، ولاأولمجتمع العامة في ة احياساسا للأ
ل شكاأعن كل ا بعيدوض لتفاوا بيرلتعا ريةلعمل تمتلك حب اصحال وألعماالكل من  ويةق نقابية تنظيمات قيام ـ

ت لمنظمااضد ول لأا فلممثلة لطرت المنظماامن قبل ، أولةولدا أجهزةمن قبل اء سو، لضغطوالتدخل ا
 ار.لحوو ا وضلتفاب ابأسلوت لمنظماا ذهه يـمانورة إمع ضر، لأخرف الممثلة للطرا

لك ، وذ فيما بينهاوض لتفاافي ج لإنتااف ارطلأة ابي في مساعديجاور إبدم تقورة عمل متطود إدارة جوو ـ
 ديمتقكذلك بت، وضاولتي تتعلق بالمفاة المباشرا غيرة و لمباشرالمسائل ن ابشأ ليهاإ قيقةلدت المعلوماا ديمبتق

 يؤدي يبقىوض لتفان افإت، لمقوماا ذهه تتهيأأن لى ، وإلكذ منهاوض لتفاافا رطلب طكلما  نيةلفرة المشوا
في ار لاستقرا تحقيقفي يساهم وض لتفاا يجعللا  مما هذا، و لعملت اعلاقا تنظيمفي  ا هامشياد دور مجر
 1.لمجتمعا لاجتماعي فيم السلان اكاأر طيدتوولعمل ت اعلاقا

علامي ء إلقا 103 تنظيمعلى  2003سنة ل لعامة للعمل خلاا المفتشيةعملت ف هدالأا ذهه تحقيقجل امن و ـ
 التقنيةة لمساعدا ديملى تقف إتهدلتي ، اللعمل جهويةلت اشياتلمفتى اعلى مستو الاجتماعيينء للشركا
من ءات لللقاء ق فضاخل، ولمؤسسةافي  المهنية الاجتماعيةت لعلاقاا سييرتل في مجا، الاجتماعيينء للشركا

 يمثلونرك مشا 4.485رقد تم حضو، و لشغلل افي مجااف رطلأامع مختلف ور لتشاار والحوا قيةجل ترا
لمصالحة امكاتب ء عضات وألنقاباوالمستخدمة ت الهيئااعن  لينممثط، لنشات القطاعاامن مختلف ل لعماا
ت لجماعااممثلي ة وريمسرات اإطا كذ، والاجتماعيةلمسائل الفاصلة في المحاكم ى الدون مساعدو
 .ليةلمحا

و  مينلمحاا صيدليةلء اباطلأار اعلى غرة لحرا مهنلاعن مختلف  لينممثة وقضاءات للقاا ذههكما حضر  ـ
 جهويةلت اشيالمفترات ااف إطرطمن ت لقاا ذهه تنشيطقد تم ، و معيينلجاالطلبة الى إبالإضافة ، فيينلحرا
 ريةئالجزا المهنية الهيئةو لعمل اب طمصالح و، الاجتماعيةت ميناني للتأطلووق الصنداعن  لينممث، وبهامكاتو

 .مهنيلا وينلتكت اهيئابعض ا كذ، و العموميةل لأشغاء والبناان اميدفي  ايةللوق

                                                           
 117، صلسابقالمرجع ، ا العربيةلعمل ا قوانينفي ات محاضر،  لياسيوسف ا  1
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اءات لإجروا ايةلوقالعمل افي  الفرديةت عاالنزا تسويةأهمها  ضيعالموامجموعة من ءات لقا هذا لتوتنا         ـ
ر لأخطاامن  ايةلوق، النقابيالحق اسة رمماة، لمددة العمل محدد اعقو، لعملافي  الجماعيةت لخلافاا ويةلتس

 .1 مهينلتد اعقوو  المهنية

 

 

 :الجماعيةلعمل ت اعازمنا تسويةل لعمل في مجاا مفتشيةتدخل ـ لثاني ا لمطلبا
في دها شأ رهثاأبلغت ي لذالصناعي ب الانقلار اظهو بلا شك  هولثامن عشرن القرافي ث حد همإن أ          

فضلا عن ج، للإنتازم للاالعمل ر اعشاأمحل تسعة ت لآلاابذلك حلت ، و1840و 1770 بينما ة لفترا
لعمل ب الظلم لأصحا، والتعسفت احالار نتشاالى أدى إمما  هذاوي، و ليدج الإنتااعن  جهانتادة إجو

 لعمل.زات اتيامق والحقو
 لهن مما كا فهمصفو حيدتو، ولمصانعت واؤسسالمافي ل لعماالى تكتل ب إلأسباا ذههفعت كل د            

 اهممستو بترقية يطالبون تهمجعلة قو بهمكسل ألعماع افاجتما، جهنضوو فيهملوعي ر اظهو ثر في آكبر أ
ول لدأت الغاضبة بدا الصيحات ذهه ثيرتحت تأ، وبهملم تحقق مطالاب إذا بالإضر يهددون ، ولاجتماعيا

، الجماعيةت عازلمناا لتسويةق رت وطنزماميكاضع ، ووالاجتماعية وحالتهمل، مالعا معيشة سينتتدخل لتح
 . 2 الجماعيةلعمل ارفي علاقة ط بينلتي تنشأ ا

، قهاحقواع نتزا بيلفي س لهانضاو ليةلعماالحركة ر ابتطو، الجماعيةلعمل ت اعاانزة اهر ظتبطت ار              
 التشريعاتلذلك نجد مختلف ، لعملاب صحاف أرطمن رس لمماالتعسف افع ، ورلعملوف ارظ سينتحو
 ويةلمختلفة لتسالوسائل ق والطرالذلك نظمت ، ولجانبا ذابه اهتمتقد  الدوليةأو  الوطنية الحديثة ليةلعماا
ة لقووا التهديد طريقعن ، أو لتحكيموالمصالحة ت واضاوكالمفا الوديةق بالطراء سو، الجماعيةت عاالنزا

من  الكثيرار على غري ئرالجزع المشراعطى أقد ، ولعملاصاحب قرطمن ت لمؤسسااغلق اب، وكالإضر
ة یود تسويةلى ل إلوصوالة ومحا، والجماعيةلعمل ت اعاالتدخل لفض نزا صلاحيةلعمل ا لمفتشية التشريعات

علاقة ر اإطفي  سياسادورا ألعمل ا تفتيش لجهازصبح أ ذابه، و الجماعيةرفي علاقة عمل ط بينلقائم ف اللخلا

                                                           
 05، ص .2003 ديسمبر لشهر 10د لعد، العملا مفتشيةة نشر  1
 211، ص .لسابقالمرجع ا، الجيلاليعجة   2
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 تسويةعند ، أو دهاعاقو عيةو قبة مشرامر، أو تنفيذهاأو لعمل ا اتفاقياتاد عدإعند اء سو، الجماعيةلعمل ا
 .فهاارأط بينف لخلاا

من  ويتهتسق روطلجماعي اع النزا فهوملم بداية المطلب هذا فيض لتعرول انحاف لك سوذنطلاقا من ا          
 لثاني.ا الفرعل لجماعي من خلاالعمل اع النزا لتسويةلعمل ا مفتشةتدخل ق رد طثم نحدول، لأا الفرعل خلا
 : ھتیتسوق روطلجماعي العمل اع انزم هو ول ـ مفلأا الفرع

 31/75قم رلأمر ل امن خلا بدايةلجماعي العمل اع انز تسويةعد القوي ئرالجزع المشرض اتعر        
ب لباالك في ، وذ1صلخاع القطاالعمل في ت العامة لعلاقاوط المتعلق بالشرا 1975 ريلبأ 29في در لصاا
ول لأع لمشرد افرأ 1982في سنة وثم ، قانونيةدة ما 13لمتضمن ، االجماعيةت عاالنزا بتسويةن لمعنوابع الرا

لمتعلق ا 1982/02/13في در لصاا 05/82قم ن رلقانوا هوص، و خان قانوت عاالنزا هذا تسويةق لطرة مر
در لصاا 02/90قم ن رلقانول امن خلا ديلهتم تعي لذ، واتسويتهاو لعمل افي  الجماعيةت لخلافاامن  بالوقاية

 .2 ابلإضراسة حق رمماو تسويتهاو لعمل افي  الجماعيةت عاالنزامن  ايةلمتعلق بالوقا 1990/02/06في 
 البندل لجماعي من خلاالعمل اع النزا يفلتعرق لتطرا بداية الفرع هذافيول نحاف لذلك سو               

 لثاني.ا البندل من خلا ويتهتسق رطلى ق إثم نتطرول، لأا

 لجماعي :العمل اع النزول ـ تعريف الأا البند
تعرف النزاعات الجماعية في العمل بأنها تلك الخلافات التي تثور بين مجموعة العمال ،أو التنظيم التنظيم        

النقابي الممثل لهم من جهة ، أو صاحب أو أصحاب العمل ، أو التنظيم النقابي الممثل لهم م تتعلق بشروط 
تصادية المتعلقة بالعمل ، أو بأي أثر من أثار وأحكام وظروف العمل ، أو بالمسائل الاجتماعية والمهنية ، والاق

 3علاقات العمل  الجماعية 
 طينتوفر شر يجب نهأ ريفلتعال نستنج من خلاأن يمكن  و، الجماعيةلعمل اعلاقة ر ثاآثر من ي أبأأو          

 : يليكما وهما، جماعيةعة زعمالي مناف خلاأي  ليشكل سيينساأ
در لصاا 435383قم ار رلقرل اا من خلايلعلالمحكمة ا ھترقروهذا ، فهارأطفي  جماعيااع لنزا يكونـ أن  1

لنقابة كشخص اباسم  قيمتأما إذا  جماعيةن تكو القضائيةى لدعو:" إن ايليكما  2008/12/03 بتاريخ
                                                           

 لذكر.السالف ، ا31/75قم رلأمر ا  1
سة حق رمماو وتسويتهالعمل افي  الجماعيةت عاالنزامن  بالوقايةلمتعلق ا 1990/02/06في در لصاا 02/90قم ن رلقانوا  2
 1990لسنة . 06د لعدا الرسمية الجريدةاب، لإضرا

 92، صلسابقالمرجع ي، ائرالجزن القانوالاجتماعي في ن الضماوالعمل ت اعازمنا تسوية أليات، سليمان أحمية  3
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باسم  قيمتألما ل لحااة يفي قضن لشأا هوكما  ليسل و لعماالصالح ة ولفائد ئهاعضاأحد اممثل من ري عتباا
 تخص كل عامل " . ديةفرق لنقابة للمطالبة بحقواباسم  ليسو  للعمااممثل 

 .1جماعي عةزلمناع اموضويكونـ أن  2

 بين يعتمد معيارين للتفريق قهلفدي، إذا أن الفراع النزالجماعي عن اع النزا ميزنأن  يمكن هذين الشرطين بتوفر
 .النزاعين

في دة موجورها ظاهرة عالمية باعتبا، للعمل الجماعيةت لخلافاا ظيم ظاهرةبتن الدوليةلعمل امنظمة  اهتمت         
ت عاانزر لمنع تطوت ايلتوصابعض رت من ثم صد، ولاجتماعيالسلم والأمن ا تهديد لىدي إتؤول، لدا جميع

، 1951لسنة  92قم ر الدولية صيةبالنسبة للتون شأ هوكما ، التفاوضيةق بالطر تسويتهاو  الجماعيةلعمل ا
ت عاانزر في منع تطو اهمةللمس تياريلاخا فيقللتو هيئةء نشاإجبت أو حيث، والتحكيم بالتوفيقلمتعلقة ا
ي لذا الاختياري بالتحكيمت خذأكما ، متساويةبنسب ل لعماوالعمل ا بلأصحا بينو من مندن تتكو، لعملا

 التوفيقاءات جرإفي  سيرلء االمؤسسة لإبقاغلق اب، أو لإضرالى ء إللجوامنعت اع، ولنزارفي طفقة ابمو يكون
  2لتحكيموا

تناقض د بوجواف لاعتراعن  يعبري لذ، اللعمل الجماعيةت عاالي بالنزولدا الاهتمام هذا نطلاقا منا            
ط تبارلااملاحظة  يمكن، لعلاقةا ذههفي  الضعيفل لعمااموقع ، ولعملارفي علاقة طمصالح  بينف ختلاوا
ل لنضان امن ثم فإ، ولعمل اصاحب  جهةافي مول للعماك لمشترابالعمل ، الجماعيةعة زلمناع الموضو ثيقلوا
 التشريعاتلمختلف  ويافعا قن داكال لعماافع عن مصالح اتدة قو رهاباعتبات لنقاباا ظهورو صل المتوالعمالي ا
ازن لمحافظة على توا بهدف ويتهالتسق رطضع ، ووللعمل الجماعيةت عاابالنزاف للاعتر، نةرلمقاا ليةلعماا
 3دلمنشوالاجتماعي السلم وامن لأا تحقيق، و العماليةت لعلاقاا

 :الجماعيةلعمل ت اعازمنا تسوية:لثاني ا البند
لك و ذ ،الجماعيةلعمل ت اعاامختلف نزة لعالم على محاصردول افي  العمالية التشريعاتتعمل مختلف         

 يجادإ طريقعن ، لهالمناسبة ل الحلوا يجادوإ ويتهالتس الاتفاقيةو  التنظيميةو  التشريعيةعد القوابسن مجموعة من 

                                                           
 196.، ص لسابقالمرجع ، اهدفيبشير   1
 93، صسهلمرجع نفي، ائرالجزن القانوافي  لاجتماعين الضماوالعمل ت اعازمنا تسوية أليات، سليمان أحمية  2
بعة سنة ، طئرالجزا الجامعيةت لمطبوعاا ديواني، ئرالجزا التشريعء في ضو الجماعيةو  الفرديةلعمل ت اعلاقاح شر، شدراشد را 3

 284.، ص1991
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سة رلى مماإ جهةالموا ذهر هغالبا ما تتطوو ،لعملاعلاقة اف رأط بين جهةالى موإ تحولهاقبل ، علاجيةق رط
 ت.بااللإضرل لعماا

 يؤدي دتهمض إرافرو لبهممطا تحقيقو  الجماعيةلعمل ت اعازلمناا تسوية يهدفاب للإضرل لعماء الجوأن  الحقيقة
من  نهلذلك فا، ونيطلود ابالاقتصاو صيةلشخا حهمتضر بمصال سيئة ديةقتصار اثاآ ويرتب، جميعافهم ضعاإلى إ
  1السيئةر لآثااتلك  تجنبهملتي ا الوديةلوسائل الى ء إللجوا المعنيةاف رطلأا ميعلأفضل لجا

حد لوضع  هذا، و لجماعيالعمالي اع النزالفض  الوديةق لطرامجموعة من ي ئرالجزع المشرانظّم           
ت لعلاقاار استقر، والاجتماعيم السلاد ايهدبتالي ، وجهانتاإمن  ويضعفلمؤسسة ط انشا يعرقل ،هماار لاستمر

 لعمل.ارفي علاقة ط بين
 الجماعيةلعمل ت اعازمنان فا، لتسويتها ديةق و رطلى إلتي تخضع ا الفرديةلعمل ت اعازمناار على غر           
ء فقبل نشو،ؤهبعد نشاع أو لنزء اقبل نشواء سو لتسويتها الوديةو  الفنيةق لطرالى مجموعة من إ بدورهاتخضع 

، جهةمن ل لعماا ينتخبهم الذين لينلممثاو ا النقابيينمن اء سول لعماامكونة من ممثلي ن تعمل لجااع لنزا
ح رراء، و طلآدل اجل تباامن  دوريةت جتماعاالعقد ى، خرأ جهةلعمل من ب اصحاأو ألعمل اصاحب و
 تهر ما قر هذا، و لجماعيوض ابالتفا يسمىما  هو، و لمناسبةل الحلوالى ل الوصوا بهدفلممكنة ل الحلوا
 مينلمستخدل والعمااممثلي  بتدعيملعمل ا النزاهة همتسا، ولذكرالسالف ا 02/90ن لقانوامن  04دة لماا

 لمناسبة.ل الحلوالى إللجنة للتوصل ا ذههلتي تساعد ا التوجيهاتدات و شارلإابمختلف 
ع لمشر افهاّ لتيعر، اةطلوساا همهاأ الوديةق لطراسلسلة من ع تباإ يتم نهفا لجماعياع النزا قيامبعد              

لعمل على الجماعي في ف الخلاارفا ط بهبموج يتفقاء جرإ نهابأ 02/90ن لقانوامن  10دة لمال امن خلا
 ويقتصر، تعيينهفي ن كايشتر" و الوسيط" يدعى، الغيرلى شخص من اع إللنزدية  و تسويةاح قترا مهمةد سناإ

، لعملا تشريعل خاصة في مجا، سيطللوة لمساعدن والعوا تقديمة على طلوسار ااإطلعمل في ا النزاهةدور 
 بينلقائم ف اللخلا وايجابية، سريعة تسويةلى ل إلوصوا عليه يسهلمما وهذا ، الوسيطعلى مطالب ءا بنا

 .الطرفين
ع لمشرل احاأقد ، و التحكيمب سلوألى ء إللجوا يتمة طلوسااء اجرو إلمصالحة افي حالة فشل           

 لذكر.السالف ا 02/90ن لقانوامن  13دة لماا تهر ما قر هذا، و المدنيةاءات لإجرن الى قانوإ مهحكاأ تنظيم
 :الجماعيةلعمل ت اعازمنا تسويةلعمل في ا النزاهةت لياـ آلثاني: ا الفرع  

                                                           
 186.،ص لسابق المرجع واودي ،الداغالب على   1
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خل دالاجتماعي م السلاا ضتعر، وخطيرا تهديدالعمل ت اعلاقاد تهد الجماعيةلعمل ت اعازمنا             
لعالم دول افي مختلف  التشريعاتن فإ ولهذا، وموضوعهاع لنزاحسب حجم  مداها يختلف، لاهتزازاتلمؤسسة ا

 .يستفحل أمرها أنقبل ت عازلمناا ذههلى حسم إتسعى 
لعمل ت اعازمنا لتسوية الوديةت لطرقاوا ليبلأخذ بالأساافي  1نةرلمقاا العمالية التشريعاتتختلف              

ة، لمباشرات ضاولمفام العمواتشمل على ، والاجتماعيةو  السياسية نظمتهاف أختلااحسب ، الجماعية
 .لتحكيمواة طلوسا، المصالحةا

ل، للعما الجماعيةلمطالب ا لتلبيةلعمل ب اصحاأعلى  طهاضغ، والطويلة العماليةت كانت للنضالا           
ء للجوا اففضلو، ديدةضة شرلك بعد معا، وذلمطالبا لهذهخ لعمل للرضوب اصحاأفع ي دلذالحسن الأثر ا
ر باعتبا، ضدهملتي كانت تشن ، امةرلعاج الاحتجات التجنب موجا توفيقية كوسيلة،  لمصالحةا طريقةلى إ
لنظر ا وجهات ريبتعمل على تق هي، و الودية ويةللتس العلاجيةاءات لإجرا أسهللمصالحة ب اسلوأ
 تحديد حرية فيه لهماك غالبا ما تترن، وعازلمتنان الطرفاا عليه يتفقضائي رلى حل إلتوصل ا بغية، ضةرلمتعاا

لعمل بالمصالحة الى ء إللجوا ويتم، قبلهالمتبعة من ا تهااءاجروإ عملها وطريقة، لمصالحةا وتشكيل هيئة 
، وطنيةأو  جهويةأو  محليةن لتي تكو، واالتشكيليةدة متعدن لجاأو لعمل امفتش يضطلع بها لتي ا القانونية
 2لأخر لعمل من بلدا وتشريعاتلأنظمة ف اختلااحسب 

اع لنزارفي ط بينلمصالحة العمل في ا مفتشيةلتدخل ل لمجااهذا فيق نتطرول أن نحاف سو          
اءات جرإثم ول، لأا البندلمصالحة في م انظا لماهيةض لتعرا بدايةل لك من خلا، وذلعملالجماعي في ا
 لثاني.ا البندفي  عنهالمترتبة النتائج والمصالحة ا

 جليا ظهرما  هو، و لسابقا التشريعيلوضع ا عيوبدي جل تفاامن  العماليةلمنظومة ح اصلاإبعد               
 1986 ديسمبر 22و 21في  للتنميةبعة الروة الندل اشغاأعن درة لصات، المؤسساا استقلاليةفي لائحة 

ة لمنعقدت اللمؤسسا الوطنيةوة لندا تهكدوأ له التطبيقيةسيم المر، واللعاملم لعاالأساسي ن القانواء اثرورة إبضر
ضع من ولتي ا هدافلأاحقق یلم ل للعمام لعاالأساسي ن القانوأن الى إلتي توصلت ، وا1989في جانفي 

                                                           
 التحكيمو  التوفيقم مثلا بنظا ريكيةلأمة المتحدا الولاياتفتأخذ ت ،عازلمناا كطريق يحسم  والتحكيم التوفيقم بنظاول لداغلب أتأخذ   1

م ما فرنسا فتأخذ بنظا،أ نياكألماري لإجباا والتحكيم التوفيقم بنظات خذألا دو هناك أنلا إ يضاأ بهت خذا أنكلترإكذلك ,و الاختياري
 ة(.طلوسا)ا التوفيقلم تتمكن لجنة إذا  الاختياري بالتحكيملفرنسي ن القانواخذ أما فقد ري ، ألإجباا التوفيق

  .89، صلسابقالمرجع ، اضحوا رشيد   2
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 وهذات، لمؤسساالمختلف دي لاقتصاا التسييرت متطلباوتتماشى ة جديد بقوانين تعويضه و يتوجب، أجلها
 بينك لمشتراضي ولتفاالعمل ا مهااقوة مستقر، ولةدعا عملت فعالة لإقامة علاقاوأدوات  ميكانزماتبوضع 

ن في ضماا لة منحصرولددور ا ليبقى، لعملت امسائل علاقاونب العمل في كافة جوب اصحال وألعماا
 .بهال لمعموالنظم وا نييناللقو ليملسا التطبيق
للعمل  الجماعيةل لعمت اعاازلنا لتسويةن قانوار أول صدإلى إستجابة لذلك ا الرسميةت لسلطادرت ابا          

 تسويةلعمل على اجل ألك من د وذللبلا الجديدةت لتحولااما تماشى مع  هذااب، و لإضراسة حق رمماو
دة عاإ ليتم، لسابقا ريعلعمل بالتشر ااإطفي  تسوية لهالتي لم تجد ، العملافي  الجماعيةت لخلافاع واضاولأا

 ة.جديدعد اقول لمصالحة من خلااءات اجرإ تنظيم
لذكرعلى السالف ا 02/90قم ن رلقانوامن  04دة لماابموجب ي ئرالجزع المشراجب أو         

وف روظ المهنيةو  الاجتماعيةت لعلاقاا وضعيةسة رالك لد، وذدوريةت جتماعااعقد ل لعمااممثلو و المستخدمين
لتحكم في كل امن  الجماعيةلعمل اعلاقة اف رأطتمكن یلك حتى ، وذلمستخدمةا الهيئةخل دالعامة ل العماا

في كل  ويختلفان، بينهمالعمل اجماعي في ف خلاد جووفي حالة و نهأ غير، لعملت اعلى علاقاأ يطر  ما
 الاتفاقياتفي  جهاإدراتفقا على التي ، المصالحةاءات اجررا إفوان يباشر ، بعضهافي أو سة رولمدامسائل 
 الفرديةد لعقو، واللعمل الجماعية
لمحافظة ار والاستقراعلى ء لبقااجل أمن ت، لخلافاا ذههنها بشأرت لتي ثاانب الجوا تسويةو لمعالجة          
كما لذكر السالف ا 02/90قمن رلقانوامن  05دة لماا عليهما نصت هذا ، و 1بينهما الوديةت لعلاقااعلى 

اءات جرل إلعمااممثلو وم لمستخدا يباشر،بعضهافي أو سة رولمدالمسائل افي كل ن لطرفااختلف :"إذا ا يلي
 .فيهارفا طالجانبيين  كل من ن يكو لتي د العقوأو ا الاتفاقياتفي  عليها صلمنصوالمصالحة ا

ف لخلال العمااممثلو م أو لمستخدا يرفع، لهافي حالة فشأو للمصالحة  اتفاقيةاءات جرإ هناكلم تكن إذا 
 ". قليمياإلمختصة العمل ا النزاهةلى إلعمل الجماعي في ا
 :لمصالحة ا تعريف نظام: ـ الأول البند  

ع لنوايتمثل لمصالحة امن  نوعين هناكأن  02/90م قن رلقانوالخامسة من دة المال امن خلايتبيين           
لتي اءات الإجراتلك  بها يقصد، و Conciliation Conventionnelle الاتفاقيةلمصالحة افي ول لأا

علاقة ن رياسو تنفيذء ثناألتي قد تنشأ ت اعازلمناسبة للمنال الحلوا يـجادإبقصد اء سو، الاتفاقيات رهاتقر

                                                           
 197.، ص لسابقالمرجع ، اهدفي  بشير  1
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 بينف ختلاا امهاحكأر بعض يتفسن بشأث لتي قد تحد، االجماعية الاتفاقيةم حكاأ سيربقصد تف، أو لعملا
س ساأعلى ، الطرفين بين ليةستقلاوا حريةبكل  مهمتهاكانت  مهمان للجاا ذهه يتم تشكيل حيث، الطرفين

اف رطلأا يحددهن للجاا ذههعمل م نظاأن كما ء، لأعضاا متساويةن على شكل لجاء، أي لأعضاافي وي لتساا
 جهوياأو  محليا يكونقد ي لذا عملهاق لى جانب نطاإ لهالمخولة ا للصلاحياتلأمر بالنسبة اكذلك ، وسهمنفأ

قد ، إذ جةرلداتة ومتفان لجاة عد تشكيلب سلوأ يعتمدكما قد  الاتفاقية تطبيقق فق نطا، أي ووطنياأو 
لمصالحة اعند فشل، ولمؤسسةى اعلى مستوأو لمحلي ى ابالمستوأ يبد، لمصالحةم افي نظارج تد هناك يكون
 1نهائيا اعلنزا تسويةيتم أن لى إلك ، وذلأعلىى المستوالى اع إلنزا ينتقلجة رلدا ذههفي 

 لىإ ويلجأ Conciliation Légal القانونيةبالمصالحة  عليه فيطلقلمصالحة الثاني من ع النواما أ          
 .لهفي حالة فشول أو لأب اسلوألنص على م اعند عدب لأسلوا هذا

 
 ا:ھلمترتبة عنالنتائج و المصالحة اءات اجرـ إلثاني: ا البند

 ودية بطريقةلمصالحة الة وجوبا محاولعمل الجماعي في ف الخلاا يهالإ يرفعلعمل عندما ا مفتشيةتتولى        
لى جلسة إلعمل الجماعي في ف الخلاارفي طلمختص العمل امفتش  يستدعىلك ذ ولتحقيق، الطرفين بين
 ف.لخلاارفي ى طحدإمن قبل ره لإخطا ليةالموا يامأ (04) يتعدىجل لا أفي ، لى للمصالحةأو

في كل مسألة من ف رطموقف كل  بتسجيل الطرفينر لجلسة عند حضوا ذهه ءثناألعمل امفتش  يعمل
ن لقانوالمعدلة بموجب ا 02/90قم ن رلقانوامن  06دة لماابنص ورد ما  هذا، و عليهازع لمتناالمسائل ا

لتي ا قليمياإلمختصة العمل ا النزاهةم تقو:" يليلتي نصت على ما ا 1991 ديسمبر 21في در لصاا 27/91
 لهذال، و لعمااممثلي م ولمستخدا بينلمصالحة الة وجوبا بمحا، ولعملالجماعي في ف الخلاا ليهاإيرفع 

 دىــــــــــــــــالعمل الى جلسة أولى للمصالحة في أجل لا يتع فيف لخلاارفي ، طالمعينلعمل امفتش  يستدعيض لغرا
 .2"عليها زعلمتناالمسائل المسألة من افي ف رطموقف كل  تسجيلقصد ر لإخطا مواليةم ياأ (04)بعة أر

                                                           
 100.صلسابق المرجع ي، ائرالجزن القانوالاجتماعي في ن الضماوالعمل ت اعازمنا تسوية أليات، سليمان أحمية  1

 
من  06دة لمال امن خلام ياأ 08 هولجماعي للعمل ف الخلاارفي ء طلعمل باستدعاالمفتش يسمح بها لتي ة المدالقد كانت   2
تم  1991/12/21في در لصاا 27/91قم ن رلقانول امن خلادة لماا ذهه بتعديل نهألا إلذكر السالف ا 02/90قم ن رلقانوا
 .جهنتائء سوو لهستفحاامنح اع ولنزا لتسويةن لإمكار اقد للتعجيل هذاو فقط  (04) يامأبعة أرلى ة إلمدا ذهال هختزا
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مفتش  ينظمها لتيالمصالحة ت الجلساف لخلاارفي ر طحضو زاميةلي إئرالجزع المشرا ويؤكد           
ل من خلاع لمشرره اما قر وهذا، لوضعزم اتأ عنهالتي تترتب ا ليةو لمسؤا دهما يحملهحأتخلف من ، وأي لعملا
ف لخلاالطرفي اجب على ی:" يليلتي نصت على ما ، الذكرالسالف ا 02/90قم ن رلقانوامن  07دة لماا
لعمل من امفتش  نتهاءابعد "، ولعمل امفتش  ينظمها لتيالمصالحة ت اجلساوا يحضر أن لعمل الجماعي في ا
 :تيةلآالنتائج ى احدإلى إ يتوصل نهفإ، لمصالحةت اجلسااءات وجرإ

 هذا و ،الطرفين بين حولهازع لمتناالمسائل الكل  ونهائيةشاملة  تسويةلى إلمفتش اصل يتوأن ما إـ  لاأو          
 للاتفاقيةعن ملحق تابع رة عبا الجديدةق لاتفاابذلك ويصبح ، الطرفينحد أ يتقدم بهالتي ت الازللتنا نتيجة

 التسجيلط شر لاسيماللعمل  الجماعية الاتفاقية لهالتي تخضع ا الشكليةوط لشرالنفس يخضع  ، ولسابقةا
ى لدل ستعجاالأكثر ف الطرا يودعهاي لذا اليوممن ة نافد عليهاتفق التي المسائل ابح بذلك تص، ولايداعوا

  1قليمياإلمختصة المحكمة اكتابة ضبط 

 يحددأن  يجبلجزئي المصالحة امحضر ن لحالة فإا ذههفي اع، وللنز جزائية تسويةلى إلعمل امفتش  يتوصل
على أو ة طلوسااعلى  ضهاما عرإ لهما يمكن حيث، الطرفين بينق لاتفاا نهابشأ يحصللتي لم المسائل ا

 27/91قم ن رلقانوالمعدلة بموجب ا 02/90قم ن رلقانوامن  08دة لماا عليهما نصت  هذا، و التحكيم
أن  يمكنتي لالالمصالحة اء اجرة إمدء نقضاا:"عند  يليلتي نصت على ما ا 1991/12/21في در لصاا

 فيهويدون ن، لطرفاا يوقعه العمل محضرامفتش يعد ، لىولأالسة لجا تاريخمن اء بتدايام أ (08)وز تتجا
إن  نهالعمل قائما في شأالجماعي في ف الخلاا يستمرلتي المسائل ا يدونكما، عليهالمتفق المسائل ا
ى ستعجالا لدالأكثر ف الطرا يودعهاي لذا اليوممن ة نافد عليها نلطرفااتفق التي المسائل اتصبح ت، وجدو

 "2 ليمياقإلمختصة اكتابة ضبط بالمحكمة 

 ذههفي  ويمكن 3لمصالحةا مبعدا لعمل محضرامفتش  يعد لمصالحةت الاوفي حالة فشل كل محا ـثانيا       
 02/90قم ن رلقانوامن  09دة لماابنص ورد ما  هذا، و التحكيمأو ة طلوساالى ن إلطرفاايلجأأن لحالة ا

                                                           
من  08دةلمال امن خلا يوما 15كانت أن بعد ، يامأ 08لى إلمصالحة ت الخاصة بجلساة المدامن ي ئرالجزع المشرالقد قلص   1
 27/91.قم ن ربالقانوديلها لذكر قبل تعالسالف ا 02/90ن لقانوا

 
 27.، صلذكرالسالفة ، الاجتماعيء اللقضا الوطنيةوة لندا  2
ء لمصالحة لاتقااء اجرإ انتهاءى لد، لعملامفتش  يحرر :" يليلذكر على ما السالف ا 03/90قم ن رلقانوامن  13دة لماانصت   3
 يزاللتي ما المسائل ا يسجللأمر اقتضى ، وان الحاصلةا التفاهمط نقا فيه بدون، محضر مصالحة وتسويتهالعمل افي  الجماعيةت لخلافاا
 .1997لعمل لسنة زارة الونها في شأا مستمرل لعماالجماعي في ا فلخلاا
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لمصالحة في كل اء اجرإفشل إذا  و لمصالحةاء اجرإفي حالة فشل :" يليلتي نصت على ماالذكر السالف ا
 لمصالحة".م العمل محضر عدامفتش  يحرر ضهفي بعأو لعمل الجماعي في ف الخلاا

، ةلمصالحم ابعدا لعمل محضرامفتش  ضه يعدعلى بعأو لعمل الجماعي في ف الخلااعلى كل              
 هذام حكاأ عليهاكما تنص  التحكيمأو ة طلوساالى ء إللجواعلى  يتفقاأن  الطرفين يمكنلحالة ا ذههفي و
 1ن".لقانوا

لعمل ا النزاهةتمكنت  1995لعمل في سنة ت وزارة ائياحصان إفإ العملية الناحيةمن  نهفاا خير أ               
 مفتشياتمصالح  أنسجلت  1997ما في سنة أ ،عليهاضا وعا معرانز 527صل أعا من انز 145 تسويةمن 

أي  ديةقتصاا عموميةت بمؤسساص خااع نز 94 منهااع، نز 206لي السنة حوا ذههل لعمل قد تلقت خلاا
ص لخاع القطاا نصيبن كا بينما، محلية ديةقتصات ابمؤسساص خااع نز 70لي احو، و 45,6 %بنسبة 

 147 تسويةلمصالح من ا ذههتمكنت  هذا اذامن  قلأ 1995و 1996كانت نتائج سنة ، وعا فقطانز 28
مصالحة ف خلا 69 منهاف عرو  جماعيااع نز 140 تسويةتم  2001في سنة و، اعنز 372صل أعا من انز

 .1كلية
 2003في سنة ، و  كليةمصلحة  منها 37عرفت  جماعياعا انز 61تم معالجة  2002في سنة و            

 عاملا. 41.321ـب يقدرلإجمالي اد اتعد بينعاملا من  37.283مست بذلك و خلافا  44 تسويةتم 
ت لخلافاا تسويةفعالا في دورا  الحقيقةلعمل تلعب في ا مفتشيةأن لى إ خيرلأانصل في  ذابه              

جل أمن  هذااع، و لنزارفي ط سليمة يرضاهاحلولا  ولتحقيق، رهانتشاامن  للتقليل هذا، و لعملافي  الجماعية
لمؤسسة اخل دالعمل اصاحب ل ولعماامصالح  بينازن لتوامحافظة على ، ولعملت اعلاقاار ستقرن اضما

 3لمستخدمة.ا
 

                                                           
  2001. ديسمبر لشهر 06د لعد، العملا مفتشيةة نشر  1
  100ي ، صئرالجزن القانوالاجتماعي في ن الضماوالعمل ت اعازمنا سنوية أليات، سليمان أحمية3
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 خلاصة الفصل الثاني:                                              

سعت دولة في فرض رقابتها على تنظيم علاقات العمل الفردية والجماعية لحماية فئة العمال من              
وان  التعسف أصحاب العمل وانتهاكهم لحقوق العمال ويكمن ذلك في الدور الرقابي لانشاء أجهزة التفتيش ،

ا اكتفى بتحديد العمل ، التي العلاقات العمل الفردية تتجسد بعقد العمل والذي لم يعرفه المشرع الجزائري وانم
القانون، كل الاشخاص الذين يؤدون عملا يدويا أوفكريا مقابل  هذام هو عمالا أجراء مف يعتبرنصت على مايلي: 

مرتب في اطار التنظيم ولحساب شخص أخر طبيعي أو معنوي أو خاص ، اما بالنسبة للعلاقات الجماعية 
التفاوض الجماعي من الحقوق الأساسية التي كرسها  يعتبرفتتجسد في اتفاقيات العمل الجماعية  او عقد جماعي و 

 المتعلق بعلاقات العمل 11.90لعمل الجزائري من خلال المادة الخامسة الفقرة الثانية من قانون تشريع ا
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ان المحافظة على دور مفتشية العمل والمرونة في المراقبة لايعني التسيب فيها حتى لدرجة تجريد                      
الادارة من أي دور وقائي وانما مجرد التخفيف من صرامتها فأكد المشرع الجزائري على أهمية دور مفتشية العمل 

قواعد  هذهالهيئات لمراقبة  هذه وتدعيم سلطة نفود مفتش العمل فلا تضارب بين مرونة قانون العمل وتدخل
لعمل اتتمثل خصوصية تفتيش والخاصة بحقوق وواجبات طرفين علاقة العمل من ناحية والرقابة من ناحية أخرى،

لا يغيب أيجب ، ولاجتماعيةوالبشرية امل العور الاعتباالأخذ بعين امع ن لقانواة تطبيق ـئر في معرفالجزافي 
، صلاحيتهس سا، وهي ألتوفيقوالنصح ، الرقابةد: الأبعاالعمل ثلاثية المفتش لرئيسية المهمة ر أن الأنظااعن 

من مهام مفتشية ، و يةدلاقتصاوالاجتماعية وف استجابة للظرالحقيقة افهو في م لمهاالك من ذعن زاد ما ما وأ
ن هم مخولين لذلك للمؤسسات خاضعة لرقابتهم ذلك م الاعوانالعمل سهر على تطبيق القانون بصفة عامة  

مفتشية العمل تعتبر بالنظر الى  و أجل ضمان وتطبيق الاحكام التشريعية المتعلقة شروط العمل وحماية العمال
  مفتشية العمل هي نواة وأساس قانون العمل، غلجانب في خدمة التطور والازدهار وتسهر على حماية الش

من خلال وضع أجهزتها تطبيق  هذاوير، و تلعب دورا محر ك في ترقية وتنشيط التحاور في العالم العمل وتطكما
لتسهيل مهام جهاز التفتيش  يقوم ،و  أحكام  النصوص القانونية من طرف أرباب العمل التشاور الاجتماعي

ق لسود اقتصااتوجه نحو ومراقبة  بمهام متعددة من بينها رقابية و فنية وادارية واقتصادية حيث يسهر على
جعة تنظيم امرل لعمل من خلاالنظر في مفتشية دة اعاوري إلضرامن صبح ر ألمسال هدا استكمااقصد و
 مة.زللاالقانونية م الأحكااسن ولمؤسسة ا هذهم مهاوعمل و

مع  دهاجووتبط ارقد ، و لةوللد الأساسيةائف ظلوم اقدو أأهم  بينلرقابة من ا وظيفةتعتبر حيث             
 ذينلا فيهاظموت تصرفاو جهزةلأت ااطقبة نشاامراف ولإشراسلطة  لها يحققما  وهو، الحديثةلة ولدر اظهو 

 لاهتمامافضل ع لمشرفان ااد.للأفر ريةلتجات ااطلنشااعلى  تهاقابض رلى فرإضافة ، إفهااشرإتحت  يعلمون
 .لمختلفةا تهاختصاصاو العمل ا لمفتشية الأساسية مهاماز بإبر

فاعلة  تفتيش هيئة سيسنة على تأرلمقاا التشريعاتباقي ار على غري ئرالجزع المشرص القد حرو           
 التشريعم بأحكا مينلمستخدام التزالتحقق من ، والمستخدمةت المؤسساا جميععلى  بتهاقارعلى بسط  سهرت
ت اصاختصت واحيامنظمة لصلا القانونيةص لنصوالك مجموعة من ذ قيقلتحع لمشرا سخرلاجتماعي. ا

 مهامب يضطلعون ضيينمفو ظفيينلعمل كموامفتشي  تكوينو  تعيينلة على ولدا اهمتكما سز، جهالاهذا 
ل، بشكل فعا مهامهمب قياملا لهملتي تسمح ا ريةو لضرت انيالإمكاا جميعلعمل المفتشي ل خو، ولعملا النزاهة

صفة  لهمكما خو، مينلمستخدال لمرتكبة من قبت المخالفاالة زالمناسبة لإا بيرالتدا جميعذ تخاا لهمسمح و
 هذا أن غير، تهلمحاكمء لقضاالى إلمخالف م المستخداحالة ، و إالعموميةى لدعوا ريكلتح القضائية طيةضب
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ت من مشكلا يعانيلعمل ا تفتيش جهازن لك لأ، و ذلعملياقع الواتماما مع  يتطابقلا  الحقيقةلوضع في ا
سمت ي رلذا لأهدافالا تحقق ، وغهلى بلوإتسعى ي لذى المستوالى إرقي یلا لمهامه أداءه تجعل  عديدة

 لاجتماعي.ا التشريعم حكاأ تطبيقلرقابة على ل اخاصة في مجا، و له

 هذا لتدخل عاجلا لمعالجةالة ولداعلى  ينبغي، لعملا تفتيش لجهاز السيئة الأوضاع هذا مماوأ                 
منع ولاجتماعي ن القانوم احكاأ تطبيقعلى كفالة درا قا ليصبح جهازلا هذا دور تفعيل، و لمشكلا
 هذهقصور أداء اجهزة تفتيش تعجز ، ان للعماق احقو تهاكن، و اعدالقوا ذههمن مخالفة  مينلمستخدا

عديدة وأخطر تواجه مصالح تفتيش العمل تخفيضات الميزانية  لأسبابعن بالوظائف الموكلة اليها  الأجهزة
 .وتقليص عدد المفتشين

لتي ، و العملا تفتيش هيئةفي ظلخاصة بموالتي تواجه جهاز التفتيش  في الجزائر ا الصعوباتان             
 :يلي فيماتتلخص 

سلبا على  يؤثرحيث ، لعملا تفتيشدارة بإط لمناالعمل امع حجم لنقص النوعي للمفتشين وعدم تناسبهم ا  
نقص جهاز  ة وضعف مردوديتهم ،لمرجوالنتائج ا تحقيقعلى  تهار من قد ويضعفدارة لإا ذههءة أداء كفا

د عدن كاالتفتيش  في أداء واجباتهم وذلك بسبب نقص في دورات التكوينية وقلة الكفاءات المهنية واذا 
لأغلب  ليميلتعى المستوض انخفا، اتهاجباأداء والعمل على ا تفتيشرة إدارة سلبا في قد يؤثر شينلمفتا

المدربين نقص ، لكون أغلبيتهم لديهم مؤهلات علمية دون المستوى الجامعي،لعملا مفتشياتمفتشي مكاتب 
لتي ، والعملامفتش  سيملتي سبق تر، واريبيةلتجة الفترافي  بينر لمتدا شينلمفتا ريبتد عيةفي نوالميدانيين 

 تقيملتي انة رلمقاا التشريعاتبعض ه شهدعلى عكس ما ت هذا، و  شينلمفتءة امن كفاتحسين  لىإ تهدف
مر في ألعمل المفتشي أساس  ريبلتدن الك لأ، وذءتهمكفاويرتطولعمل امفتشي اد متخصصة لإعد معاهد

صبح ر، ألتطوا هذا كبةالمفتش من موا يتمكنلم ذا فإ، بسرعة يتطورلعمل افي عالم ء فكل شي، لأهميةا غاية
ت لاياو لعمل في ا تفتيش أجهزةتشكو كذالك   تيشلخاصة بالتفت الصعوباا، مهامهو  وظيفتهأداء عن ا عاجز

لك ذ يرجع، و المهنيةلسلامة و الخاصة بالصحة ا التفتيشت ليافي متابعة عم قيدلتعابالغة ت ن من صعوباطلوا
ل في مجا صينختصاالا تضم ة جهز لأا ذههفأغلب ، التفتيش ذابه قياملل ؤهلينلما شينلمفتد الى قلة عدإ
 القيامفي ت، صعوبا التفتيش أجهزة جهاتوى خرأ ناحيةمن  نهأكما ، غيرهمو  الكيمياءأو  الهندسةأو لطب ا

من نقص ة جهز لأا ذههكما تشكو ، لعملاموقع و بيئةمن سلامة  التحقيق يقتضيها لتيا العملياتمن  بالعديد
 أجهزةفي  دهنجاتوورة ضر الدولية الاتفاقياتر تي تقراللوت، والمفتشاالعنصر النسوي في اضح في وا
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ت هاناأو إ مضايقات من له يتعرضأن  يمكنما  بهلعمل تجنا شينلمفت فيةكا ايةلا توجد حموأخيرا  ،التفتيش
 لعمل .ا تفتيش جهاز عليةمع فا يتنافيمما هذاو   ظيفتهأداء و بسبب اءات، عتدأو ا

ل لعماع اضاولأة لمستمراقبة المرا وهي، التفتيشمكاتب  بهالتي تنشغل ا المهامز بروأ همألعل و               
تبعد مفتشي أن  شأنهاقبة من المرا ذهه، و لإقامةوالعمل ا تراخيصعلى  لهمبحصويتعلق خاصة ما، و لأجانبا
دي لعدالنقص اصلا من مشكلتي أ بجهاز يعانيائف ظلوا ذههط تنا حينو لأساسي.ا واجبهملعمل عن ا

 وظائفهأداء على  قدرتهمن  ويحد، الجهاز فاعلية هذا تقليللى إحتما  يقود لكن ذفإ، موظفيهلنوعي في وا
سائل ولك ذتأتي في مقدمة ت، ولمستلزماا لتوفير هذه كافية  ماليةت مخصصاد جوولذلك  وينبغي.الرئيسية

م لى عدإلك ذ ويرجع، الحديثةل لاتصاا تقيناتمن ه غير ، و كالهاتفل  تصالااسائل وو كالسياراتت  صلاالموا
على  التفتيش أجهزةرة ى قدلنقص سلبا علا ويؤثر هذا،لعملا تفتيشمكاتب ت جاحتيالا كافية  ميزانية تخصيص

لت تعتمد زالعمل لاا تفتيشغلب مكاتب ن ألك فإذلى إضافة إ فاعليتهامما تقلل من ل، لاتصاو الحركة ا
في  تعتمدهالتي ا البيانات فيربتوأو  ئقهاثاوبحفظ اء سوت، لمعلوماافي جمع  للغايةب متخلفة يسالأعلى 

لحفظ افي  الحديثةت لمعلوماع استرجاا عملية يجعلمما، الدورية تقاريرهااد عدإفي ، والتفتيشية الزياراتمتابعة 
لآلي م الإعلاا طريقعن  الحديثةت لمعلوماا تقنياتام ستخدن افا ولهذا، صعبة عمليةت لمعلوماع استرجاو ا

لدقة اابع ط عليه يضفي، و عملها عليها يسريف سو التفتيش أجهزة، لخاصةبأنشطةت المعلوماافي حفظ 
 . المتناهية



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

المصادر قائمة  
 والمراجع



 
 

 

 ص القانونية الداخلية:لنصوالدولية و ا ـ الاتفاقيات أولا
 الدولية: ـ الاتفاقيات أ

 1948. ديسمبر 10 بتاريخدر لصان الإنساق العالمي لحقون الإعلاا

ان جو 19فيدرة لصاري التجاو الصناعي ل المجاالعمل في ا بتفتيشلمتعلقة ا 81قم ر الدولية الاتفاقية

.1947 

 1969 .ان جو فيدرة لصااعي رالزل المجاالعمل في ا بتفتيشلمتعلقة ا 129قم ر الدولية الاتفاقية

 . للتشغيلنى دلأالمتعلقة بالسن ا 1973لسنة  138قم ر الدولية الاتفاقية
 : ص التشريعيةلنصوـ اب 

رض لا ما تعاإ الفرنسية بالقوانينلعمل ا بتمديدلقاضي وا 1962 ديسمبر 31في رخ لمؤا 57/62قم ن رلقانوا
 .الوطنية السيادةمع  منها

لعمل افي  الجماعيةت لخلافاامن  بالوقايةلمتعلق ا 1982فبراير 13فيدر لصاا 05/82قم ن رلقانوا
 .تسويتهاو 

 .الفرديةلعمل ت المتعلق بعلاقاا 1982فبراير 27 بتاريخدر لصاا 06/82قم ن رلقانوا
 .الاجتماعيةت نايلمتعلق بالتأما 1983 جويلية02في در لصاا 11/83قم ن رلقانوـ ا
 .المهنيةاض لأمروالعمل ادث المتعلق بحوا 1983 جويلية 02في در لصاا 13/83قم ن رلقانوا

 لعمل.اب وطلأمن و ا الصحية بالوقايةلمتعلق ا 1988يناير 26في در لصاا 07/88قم ن رلقانوا

لعمل افي  الجماعيةت عاالنزامن  بالوقايةلمتعلق ا 1990 فبراير 06في در لصاا 02/90قم ن رلقانوا

 ديسمبر 21في رخ لمؤا 27/91قم ن رلمتمم بالقانول والمعداب، الإضراسة حق رمماو تسويتهاو 

.1991 

 لمتمم.ل و المعدالعمل اة يلمتعلق بمفتشا 1990 فبراير 06 بتاريخدر لصاا 03/90قم ن رلقانوا

ل لمعدالعمل افي  الفرديةت عاالنزا بتسويةلمتعلق ا 1990فبراير 06في در لصاا 04/90قم ن رلقانوا

 1991/12/21.في در لصاا 28/91قم ن ربالقانو

 لمتمم.ل و المعدالعمل ت المتعلق بعلاقاا 1990 أبريل 21 بتاريخدر لصاا 11/90ن لقانوا



 
 

 

ل و لمعدالنقابي الحق ا ھسترمما بكيفياتلمتعلق ا 1990ان جو 02في در لصاا 14/90قم ن رلقانوا
 لمتمم.ا
 : ص التنظيميةلنصوـ ا ج
 اءات الجزائية.لإجرن المتضمن قانوا 1966ان جو 08في رخ لمؤا 155/66قم رلأمر ا

 اليدو لعمل ا تفتيش هيئةت لمتعلق باختصاصاا 1967رس ما 27 بتاريخدر لصاا 60/67قم م رلمرسوا
 لعاملة.ا

 لعمل.الة في المتعلق بالعدا 1975ل یبرأ 29 بتاريخدر لصاا 32/75قم رلأمر ا

 للعمل. القانونيةة لمتعلق بالمدا1975ل یبرأ 29 بتاريخدر لصاا 30/75قم رلأمر ا
 ت:لمؤلفاـ ا ثانيا
 :ت اـلمؤلفـ  ا 2
 العامة :لكتب أ ـ ا 

سنة الطبعة الثانية، ئر الجز، ابغدادي، منشورات يةدار لإو ا المدنيةاءات لإجرن اقانوح شرالرحمان، عبد بربارة 

.2009 
لي ولدوالقانوني اع الإبدة ائردا القضائيةلمتابعة ول : الأالمجلد اءات الجزائية ، الإجرالموسوعة في وة ، اعلي جر

 2006 .بعة ، ط

 2002 .بعة ط التوزيعو للنشر م لعلوداري"، دار الإا التنظيمداري "لإن القانو، البعليا الصغيرمحمد 
 2008.سنة الطبعة الثانية، د ، لباداري، دار لإن القانوافي  الوجيزد، ناصر لباـ 

 لمتخصصة :الكتب ب ـ ا
 1985.سنة ن لبنا بيروت، العربية النهضة، دار العربيةول لدالعمل في ت اعلاقاوي، كي بدزحمد ا

 ديوان، لعمل ن اقانودئ مباول:لأء الجزي،ائرازلجا التشريعلعمل في القانوني لعلاقة ا التنظيم، سليمان أحمية

 1998.بعة ، طالجامعيةت لمطبوعاا
 ديوان، الفرديةلعمل اعلاقة ،لثانيء الجزي،ائرازلجا التشريعلعمل في القانوني لعلاقة ا التنظيم، سليمان أحمية

 1998.بعة ، طالجامعيةت لمطبوعاا



 
 

 

ت لمطبوعاا ديواني، ئرالجزن القانوالاجتماعي في ن الضماو ال لعمت اعازمنا تسويةت ليا، آسليمان أحمية

 1998.بعة سنة ، طالجماعية
تي سنة ربعة باي طئرالجزن القانوالعمل في اعلاقة ء اھنتال عند لعاماة یحما، لاجتماعين القانول، ابرحال ماأ

.2009 
الطبعة ،  التوزيعو للنشر ر جسو،الجماعيةو  الفرديةلعمل ت اعلاقا، لعمل ن اقانوح في شر الوجيز،  بشير هدفي

 2009.لسنة الثانية 
بعة ، طالجزائرية الجامعيةت لمطبوعاا ديواني، ئرالجزا التشريعفي  الجماعيةو  الفرديةلعمل ت اشد علاقاراشد را 

 1991.سنة 
بعة ، ط همومة، دار ئرالجزافي  الاقتصاديةت لإصلاحاال ظفي  الجماعيةو  الفرديةلعمل ت اعازمنا، ضحوا رشيد

. 2002 
، لىولأالطبعة اردن، لأن اعما، لعلميا ثلبحو ا التعليم، وزارة للعمن اوقان،  لياسإ يوسف،  دلعابن انادع

  1990سنة

 1996بعة، طالجامعيةت لمطبوعا، دار العملن اقانوح في شر الوجيز، حسنض عوعلي 
 2003.بعة طلقصبة للنشر ،دار ا الاقتصاديةت لتحولاي و ائرالجزالعمل ن اقانو، ذيبم لسلااعبد 

 2005.بعة طئر الجز،انيةو لخلد، دار االاجتماعية والحمايةلعمل ن افي قانو الوجيز، الجيلاليعجة 

 2001.سنة الطبعة الثانية ئل للنشر "،دار وانة رسة مقا"درالعمل ن اقانوح شرواودي، لداغالب علي 
بعة طئر الجزائر الجزا الجامعيةت لمطبوعاا ديوان، ديبياتأل لعماا تسريحفي م لمستخداسلطة ، طربيت سعيد

.2001 
لى ولأالطبعة اردن، لأن اعما التوزيعو لثقافة للنشر دار امكتبة ، العربيةلعمل ان ينافي قوات محاضر،  يوسف الياس

 1996.سنة 
 التوزيعو لثقافة للنشر دار امكتبة ت، سارالدث و البحواسلسلة ـ مستقبلي ر منظوـ لعمل ا تفتيش، الياس يوسف

 1996.سنة ، لثالث عشرد العدردن، الأن اعما
 ت :لمقالات و المجلاـ ا ثانيا



 
 

 

سة ، دراجنبيةلأو ا العربيةلعمل ا التشريعاتلعمل في ا تفتيش، لعربيالعمل امكتب ، لعملا مستوياتإدارة 

 1986.بعة ، طنةرمقا
ة يلمدنون الشؤا مديريةلاجتماعي ء اللقضا الوطنيةوة لند، الجماعيوض التفال احو ھخلامددر، لقااعبد ل جما

 1995.سنة 

لسنة  70ورة لدالسابع ا التقرير،لعمل ا بيئةوف و رظ لتحسينلي ولدالبرنامج ا تقييم، ليولدالعمل امؤتمر 

.1984 

 الوطنيةوة لند، ا» تسويتهاو لعمل ت اعاامن نز الوقايةلعمل في ا النزاهةدور « ريسإدلفقي ا للسيدة محاضر

 1995.،سنة  المدنيةون لشؤا مديريةل ،لعد،وزارة الاجتماعي ء اللقضا
لاجتماعي ء اللقضا الوطنيةوة لند، اتسويتهاو لعمل ت اعاانز وقايةاللعمل في ا النزاهةدور  ريسإدلفقي ا السيدل مقا

.1995 
و لعمل امجلة ، لعملابمحاكم العامة و و لخاصة ت العمل بالمؤسساا تفتيشعلاقة ، خليلي خليلذ لأستاا

 43 .د لعد، اسنة للنشرون بد، التنمية

 1999.ان جوول لأد العد، العمل ا النزاهةة نشر

 1999.ديسمبرلثاني د العد، العملا النزاهةة نشر

 2004.ان جو 11د لعدالعمل ا النزاهةة نشر

 2005. ديسمبر10د لعدالعمل ا النزاهةة نشر



 

 

 
 

 الملاحق        



 الملاحق 
 

 

 لجمھوریـــة الجزائریـــة الدیمقراطيـــة الشعبيــــةا             : 01الملحق رقم  
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

 اعــــــــذار

  (2017عشر) سبعةوألفیـن  سنــــة .......... من شھـر ......  مفـي اليــو

                        مفتش رئیسي للعمل:  الصفـــة..................نحن :           

المتصرفين بمقتضــى السلطـات المخولـة إليناا بموباا القاانون ر ا   /المحلفون المفوضون و

م المتعلـق بمفتشياـة  1990فبرایر  06ه  الموافـق ل  1410ربا عام  10المـؤرخ فـي  90/03

  .............  ة لـ  حيث لاحظنــا خــلال زیارتنــا التفتيشيـ 10, 9, 8, 7العمل لا سيما المواد 

 مسؤولة الصفة  : .......................المسيرة من  بل :

    .....................................................................  العنوان :

 .......عدد العمال : 

 لاحظنــا  ما یلــي :

 (CDDابرام عقود عمل محددة المدة )                        

والمتعلااق       90/11ماان القااانون  م اارر 12و12المااادة ممااا یعااد مخالفااـة  ح ااام           

 المعدل والمتم . 21/04/1990بعلا ات العمل المؤرخ في 

 المتصاارب بصاافتھ المسااتخدم والمسااؤول  ........ إثباتااا لاانلع نضااا محاال اعاانار الساايد  ة  : 

 مدنيا وبزائيا للامتثال للإبراءات التالية :

    10ابــل تسویـة هنه الوضعيـة  خـــلال  

الاعنار في ا بل  المحدد یؤدي إلى تحریر محضر مخالفــة                                                                   إن عدم الامتثال لھنا 

 إثباتا لنلع أصدرنا هنه الوثيقة في اليوم و الشھر و السنة المنكورین أعـلاه.

 

MINISTERE DU TRAVAIL DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE  SOCIALEالابتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان 

INSPECTION GENERALE   DU TRAVAIL للعـمــــــــلالمفتشية العـــامــــــة 

INSPECTION REGIONALE  DU TRAVAIL DE BECHAR ببشـــــار المفتشية الجھویــة للعمـــل 

INSPECTION DE  WILAYA DU TRAVAIL D’ADRAR رأدراـــالمفتشية الولائيـــة للعمــل بــ

 2017/                       : الـرقم



 الملاحق 
 

 

 ـة الشعبيــــةلجمھوریـــة الجزائریـــة الدیمقراطيــا         02الملحق رقم  

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DU TRAVAIL DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE  SOCIALEالابتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان 

INSPECTION GENERALE   DU TRAVAIL المفتشية العـــامــــــة للعـمــــــــل

INSPECTION REGIONALE  DU TRAVAIL DE BECHAR ببشـــــار المفتشية الجھویــة للعمـــل 

INSPECTION DE  WILAYA DU TRAVAIL D’ADRAR رأدراـــالمفتشية الولائيـــة للعمــل بــ

 2017/                       : الـرقم

 اعــــــــذار

 

  (2017عشر) سبعةو  ألفیـنسنــــة  ماي من  شھـر  التاسعاليوم فـي 

 الصفة : مفتش رئیسي للعمل  ................................نحن :         

المحلفون المفوضون و المتصرفين بمقتضـاـى السلطاـات المخولاـة إليناا بموباا القاانون ر ا  

المتعلاااـق  م 1990فبرایااار  06ه  الموافاااـق ل  1410رباااا عاااام  10الماااـؤرخ فاااـي  90/03

: ـحيااث لاحظنـاـا خـااـلال زیارتنـاـا التفتيشيااـة  لاا 10, 9, 8, 7بمفتشياـة العماال لا سايما المااواد 

......................... 

 مسؤولالصفة  :       ..............................المسيرة من  بل : 

 ...................................العنوان : 

 ............عدد العمال :

 لاحظنــا  ما یلــي :

 عدم تسلیم العمال قواسیم الراتب الشھري                             

والمتعلااق بعلا ااات العماال      90/11القااانون ماان  86المااادة  ممااا یعااد مخالفااـة  ح ااام         

 المعدل والمتم .

المتصااارب بصااافتھ المساااتخدم ................... إثباتاااا لااانلع نضاااا محااال اعااانار السااايد  ة  : 

 مدنيا وبزائيا للامتثال للإبراءات التالية : والمسؤول

    10ابــل تسویـة هنه الوضعيـة  خـــلال  

                                  إن عدم الامتثال لھنا الاعنار في ا بل  المحدد یؤدي إلى تحریر محضر مخالفــة                                 

 إثباتا لنلع أصدرنا هنه الوثيقة في اليوم و الشھر و السنة المنكورین أعـلاه.

 
                                             



 الملاحق 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيــــة        02الملحق رقم  

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

 MINISTERE DU TRAVAIL DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE وزارة العمل والتشغيل والضمان الإبتماعي

INSPECTION GENERALE   DU TRAVAIL مــــــــلـالمفتشية العـــامــــــة للع

 INSPECTION REGIONALE  DU TRAVAIL DE BECHAR المفتشية الجھویــة للعمـــل 

 المفتشية الولائيـــة للعمــل 

 مكتب المصالحــة

INSPECTION DE WILAYA DU TRAVAIL D’ADRAR 

 .2017/...............................الـر   : 
 _ __ __ _ _ _ : فــي             

  ـالحـةـالحـةـــــدم مصـدم مصـــــــر عـر عــــــضضمحمح

 

 (2017)    ألفين وسبعة عشرةعـام .....................................................  : في اليـوم         

 نحن السـادة:

  العـمـال ـلاممث                .....................................................    والاسم واللقب:.....................................................   الاسم واللقب: 

 المستخدميـن ــلاثمم.....................................................     والاسم واللقب: ..................................................... الاسم واللقب: 

 .....................................................: رئيس مكتب المصالحة السيد

، المنتخبـون والمعينـون طبقـا لإحكـام  .أدرارفتشيـة العمل لـ : لمأعضاء مكتـب المصالحة التابـع للاختصاص الإقليمي 

قمنـا بمقتـضى  المتعلـق بتسويـة النـزاعـات الفرديـة فـي العمـل، 06/02/1990المـؤرخ فـي  90/04رقم: القانون 

 المصالحـة بيـن:   ، بإجـراء 2فقــرة  31و 30، 19،26،27،29هـذا القانـون لا سميا المـواد في الصلاحيـات المخولـة لنـا 

 .....................................................:  المهنة..................................................... المدعــــي :  -

 ..................................................... :  المدعي عليه -  

 .....................................................العنوان:      

 مـن أجـل تسویـة النزاع الفـردي القائم حول النقـاط التالیـة:
..................................................... ..................................................... .   

 
 

 

 المؤرخ 04-90رقم:  قانونالمن  31طبقا لأحكام المادة في اليوم و الشهر و السنة المذكورين أعــــــلاه،  رر هذا المحضرـــــح

 ........................................تم تسليمه بتاريخ: ، و تسوية النزاعات الفردية في العملب المتعلق، المعدل، 1990فبراير 06 :في

 رئيس مكتب المصالحة                                      



 الملاحق 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( أشهر من تاريخ تسليم هذا 6: في حالة  عدم المصالحة  يجب  على الطرف الذي له مصلحة رفع دعوى أمام القسم الاجتماعي في أجل لا يتجاوز  ستة)تنبيه

، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و 2008فبراير  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم:  504المحضر و ذلك تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى ) المادة 

 . الإدارية

 

 

 

 

 

 



 الملاحق 
 

 

 

لجمھوریـــة الجزائریـــة الدیمقراطيـــة الشعبيــــةا                      03الملحق رقم  
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

 

  

                                                                                                                           مخالفــــــة                                                                                                                  محضـــــر

 (2017)  عشر سبعةوألفين  سنةنوفمبر من شھر : ............... ـــوم في اليـ

  للعمــل رئیسيمفتــــش الصفــــة :          ..................نحـــن: 

المحلف, المفوض و المتصرب بمقتضى السلطات المخولة إلينا بموبا أح ام القانون ر ــ  

ـة المتعلــق بمفتشيـ 1990فبرایر  06الموافق ل  1410ربا  10ؤرخ في ـــــالم 90/03

 , 2فقرة  14-7-5-3-2لا سيما المواد العمــل,  المعـدل و المتم ,

 ................. منا بزیارة  تفتيش و مرا بة : 

 ......................:  الوا ا مقرها بـ

  01:  عدد العمال

 : مسؤولالصفة       ................: السيد بزائيا و مدنيا  عنھا  ةو المسؤول

 .....................:  .................. بـ )ة( : بتاریخ المولود 

 .......................و  ابن   ة  : ................ ابن  ة  :  

 ........................:  الحالة العائلية

 حيث أثبتنا ما یلــي:   

ق ــالى الوكالة المكلفة بالمرفالمعلومات عن التوظیفات المحققة ال ــدم إرســع -

 (01لعامل واحد ) بــــللتنصی يــالعموم

                                                      

MINISTERE DU TRAVAIL DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE  SOCIALEالابتماعيالعمل والتشغيل والضمان  وزارة

INSPECTION GENERALE   DU TRAVAIL المفتشية العـــامــــــة للعـمــــــــل

INSPECTION REGIONALE  DU TRAVAIL DE BECHAR ببشـــــار المفتشية الجھویــة للعمـــل 

INSPECTION DE  WILAYA DU TRAVAIL D’ADRAR رأدراـــالمفتشية الولائيـــة للعمــل بــ

 2017الـرقم:                       /



 الملاحق 
 

 

المؤرخ في  04/19القانون ر    هنه الوضعية تش ل خر ا  ح ام        

و المرسوم  19المتعلق بتنصيا العمال و مرا بة التشغيل المادة  25/12/2004

یحدد  فتـرات و خصائص  22/02/2009المؤرخ في  94-09التنفيني ر   

المعلومات و كنا المعطيات  الإحصائية المرسلة الى الوكالة الوطنية للتشغيل من 

یات و الھيئات الخاصة المعتمدة للتنصيا خاصة المادة طرب المستخدمين والبلد

 .02الفقرة  03

: یتعين على المستخدمين إرسال المعلومات المتعلقــــة بالاحتيابــات  19المادة 

من اليـــد العاملـــة و بالتوظيفات التي  اموا بھا الى الوكالة المؤهلة حسا فترات 

 و خصائص تحدد عن طریق التنظي .

 .02الفقرة  03المادة  94-09المرسوم التنفيني ر   

اعلاه الى الوكالة  02: ترسل المعلومات المنصوص عليھا في المادة  03المادة 

 الولائية للتشغيل.

  ایام عقا انتھاء الشھر 10كل شھر وعلى ا صى حد عشرة  :  02الفقرة 

 الساري بالنسبة للتوظيفات التي  ام بھا المستخدمون .
 .04/19من  نفس القانون ر    25عاقب علیھ في المادة الم

من هنا القانون المتعلق بالمعلومات الوابا  19: یعا ا كل مخالف لاح ام المادة  25المادة 

دج عن كل توظيف ت  او  30.000دج الى  10.000إرسالھا الى الوكالة المؤهلة بغرامة من 

 ة الم لفة بالمرفق العمومي للتنصيا.احتياج من اليد العاملة ل  یرسل الى الوكال

 في حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليھا في الفقرة السابقة.

 

  دج    X    01         =10.000دج   10.000    الحد ا دنى للغرامـة:         

 دج    X   01         =30.000دج   30.000  : الحد ا  صى للغرامـة         

مان القاناـون ر ا   14لھنا حررنا هنا المحضر لي ون سند  انونيا طبقا لاح ام المادة            

 المتعلق بمفتشية العمل و التي تنص على ما یلي:  1990فبرایر  06المؤرخ في  90/03

ر علاى ـاـ: یلاحظ مفتشوا العمال و یساجلون مخالفاات التشریاـا الاـني یتولاون السھ 14المادة 

و  1966یونياااو سناااـة  08الماااؤرخ فاااي  66/155مااان ا مااار ر ااا   27ة تطبيقاااھ و فقاااا للمااااد

 28الماؤرخ فاي  86/01المتضمن  انون الإبراءات الجزائياة المعادل و الماتم  بالقاانون ر ا  

ر هاانا المحضاار فااي اليااوم والشااھر والساانة ــااـھ  منااا بتحریــااـ.  إثباتـااـا لاانلع كل1986ینایااـر 

 أعـــلاه. المنكوریــــن 
 

 

 في: بادرار حرر واغلق                                                
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